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هي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية – رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الكرخ. 

محكمة جنايات مكافحة 
الفساد المركزية:

هي محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية – رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الرصافة.

محكمة جنايات الرصافة:

هي محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة ،– رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الكرخ. 

محكمة جنايات الكرخ:

هي المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة 
الاقتصادية – رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة والكرخ.

محكمة جنح النزاهة:

منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد في 
محافظات العراق المختلفة.

منظمات المجتمع 
المدني:

برنامج متابعة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضايا الفساد الكبرى 
التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وبرنامج الامم المتحدة 

الانمائي في العراق.

برنامج متابعة 
التحقيقات والمحاكمات:

هي القضايا التي تم حضور ومتابعة جلسات المحاكمة فيها من قبل 
فريق متابعة المحاكمات منذ آب 2022.

القضايا المتابعة:

هي الاحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 
الفترة من تشرين الاول 2019 إلى تموز 2022، والتي قام فريق متابعة 

المحاكمات بمراجعتها.

الاحكام المراجعة:

هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في عام 2003 
)والمصادق عليها من قبل العراق في عام 2008(.

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

التفسيرات والاختصارات
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خلفية

ـدت عقــود مــن الصراع في العــراق تحديــات إنســانية وأمنيــة  لقــد وللـ

يواجــه  الأمنيــة،  المكاســب  مــن  الرغــم  وعلى  عميقــة.  واقتصاديــة 

ــة،  ــات العام ــة الخدم ــدم كفاي ــة، وع ــاع معــدلات البطال ــون ارتف المواطن

 2019 تشريــن-  مظاهــرات  طالبــت  الفســاد.  وتــفشي  والتضخــم، 

ــة لمكافحــة الفســاد.  ــدابير قوي بتحــسين الفــرص والخدمــات واتخــاذ ت

بيــدا أن شــكوك العامــة حــول فعاليــة الســلطة القضائيــة وهيئــات 

مكافحــة الفســاد لا تــزال مســتمرة إذ تنبــع هــذه الفكــرة مــن تصــور 

الإفلات مــن العقــاب بين كبــار الشــخصيات. ولمعالجــة فجــوة  الوصــول 

يــشترك  الفســاد،  بقضايــا  الخاصــة  والبيانــات  للمعلومــات  المحــدود 

العــراق  لمســاعدة  المتحــدة  الامــم  بعثــة   - الإنســان  مكتــب حقــوق 

وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في العــراق، في العمــل على برنامــج 

متابعــة المحاكمــات تحــت مظلــة  مشروع )مبــادرات مكافحــة الفســاد 

وتعزيــز التحكيــم  التجــاري( في تعــاون وثيــق مــع مجلــس القضــاء 

العــراق. في  الأعلى 

برنامج متابعة المحاكمات

يركــز برنامــج متابعــة المحاكمــات حصريــاً على قضايــا الفســاد الــكبرى 

التي تنظرهــا محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة باعتبارهــا 

على  الــكبرى  الفســاد  قضايــا  لمراجعــة  الأوليــة  القضائيــة  الآليــة 

المســتوى الاتحــادي في العــراق، وذلــك مــن خلال المقارنــة مــع أحــكام 

ــا العــراق  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التي صــادق عليه اتفاقي

في عــام 2008. كمــا ويهــدف البرنامــج إلى تقديــم نظــرة عــن قــرب للنظــام 

القضــائي في العــراق فيمــا يخــص قضايــا الفســاد الــكبرى، وتســليط 

الضــوء على نقــاط القــوة والتحديــات، وتقديــم توصيــات مــن شــانها 

تعزيــز فاعليــة وشــفافية محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة 

وتمــتين الثقــة في إجــراءات مكافحــة الفســاد.

ويلخــص هــذا التقريــر نتائــج البرنامــج في سنتــه الاولى مســتخدماً 

منهجيــة متابعــة المحاكمــات، إذ يعكــس هــذا التقريــر متابعــة1 184 

قضيــة فســاد كبرى في سنتــه الاولى في الــفترة بين آب 2022 وتمــوز 

2023 ، متضمنــة 150 حصريــاً في مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة 

الفســاد المركزيــة إلى جانــب 29 قضيــة تتعلــق بالفســاد مــن المحاكــم 

الاخــرى، إلى جانــب خمــس قضايــا كانــت في مرحلــة التحقيــق القضــائي. 

ــة المحاكمــات 173  ــك، راجــع مســؤولي برنامــج متابع ــة إلى ذل بالإضاف

ملــف قضيــة  صــدرت بهــا أحكامــاً في الســابق مــن قبــل محكمــة جنايات 

1. انظــر الفصــل 22 مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان | دليــل رصــد حقــوق الإنســان 

)طبعــة منقحــة(. لمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة حــول منهجيــة مراقبــة المحاكمــات، كمــا 

ــل مرجعــي  ــة المحاكمــات: دلي ــا: مراقب ــا، انظــر أيضًً ــا منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب طورته

للممــارسين، الطبعــة المنقحــة 2012 | منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا )تمــت زيــارة  كلا 

الرابــطين آخــر مــرة في 12 نيســان 2022(

مكافحــة الفســاد المركزيــة قبــل آب 2022. ومــن خلال تحليــل هــذه 

القضايــا، ســلطت النتائــج الكميــة الضــوء على المجــالات التي تحتــاج إلى 

مزيــد مــن التحقيــق. كمــا عقــد فريــق عمــل برنامــج متابعــة المحاكمــات 

سلســلة مــن الحــوارات والطــاولات المســتديرة حــول السياســات في 

الاعــوام 2022 و2023، مــع ممثــلين عــن مجلــس القضــاء الأعلى ومكتــب 

ــد  ــات والعدي ــة المحــامين ورابطــة النســاء القاضي ــاء العــام ونقاب الادع

مــن منظمــات المجتمــع المــدني. بالإضافــة إلى ذلــك، عقــد فريــق متابعة 

ــة الاشراف القضــائي ورئيــس  ــة مــع هيئ ــات فردي المحاكمــات اجتماع

محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة وقضــاة التحقيــق الاوائــل 

هــذه  مــن  المســتخلصة  النتائــج  دعمــت  وقــد  والرصافــة.  الكــرخ  في 

الاجتماعــات والأنشــطة التحليــل النوعــي اللاحــق لإجــراءات القضيــة. 

وتقــع جميــع التحلــيلات ضمــن الإطــار القضــائي الواســع الــذي يتــم 

مــن خلالــه التعامــل مــع قضايــا الفســاد الــكبرى. وفي نهايــة المطــاف، 

يهــدف هــذا التقريــر إلى تقديــم توصيــات قابلــة للتنفيــذ لتعزيــز نظــام 

مكافحــة الفســاد بشــكل عــام وتقويــة ســبل التحقيــق والفصــل في 

جرائــم الفســاد الــكبرى بشــكل خــاص.

النتائج الرئيسية:

جرائم الفساد والمواد القانونية المطبقة:	 

 تهيمــن المادتــان 331 و340 مــن قانــون العقوبــات والمتعلقــة بإســاءة 

اســتخدام الســلطة الوظيفيــة، إلى جانــب القــرار رقــم 160 الخاص بجرائــم 

الرشــوة، على مشــهد جرائــم الفســاد الــكبرى في العينــة التي تم متابعتها 

امــام محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة- حيــث تشــكل %70 

مــن التهــم الموجهــة في القضايــا الخاضعــة للمتابعــة والمراجعــة. يــشير 

هــذا إلى الحــد الأدنى مــن اســتخدام جرائــم الفســاد الأخــرى على النحــو 

المحــدد بموجــب قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غير الــمشروع. ومــن 

الجديــر بالذكــر أن جرائــم الفســاد الأخــرى المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مثــل إخفــاء متحــصلات الجرائــم أو 

المتاجــرة واســاءة اســتخدام النفــوذ فــإن تمثيلهــا كان قليــل في العينــة 

التي تــم متابعتهــا ومراجعتهــا في قضايــا الفســاد الــكبرى،  ولا يــعني 

ــل محاكــم اخــرى. وفي  ــا منظــورة مــن قب هــذا عــدم وجودهــا في قضاي

حين يتــم التركيز على الرشــوة في القطــاع الخاص في الاتفاقيــة، فــإن 

العــام ولا يوجــد  القطــاع  الرشــوة في  العــراقي يعاقــب على  التشريــع 

قانــون او مــواد قانونيــة مختصــة تعاقــب الرشــوة في القطــاع الخاص 

ويتــم اللجــوء الى نصــوص قانونيــة في قانــون العقوبــات العــراقي رقــم 

111 لســنة 1969.

معايير قضايا الفساد الكبرى:	 

ــا أمــام محاكــم النزاهــة في بغــداد،  ــم النظــر به ــة ت  مــن أصــل 29 قضي

لوحــظ أن 19 قضيــة منهــا مســتوفية لمعــايير ” قضايــا الفســاد الــكبرى” 

الملخــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
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جنايــات  لمحكمــة  المــنشئ   96 رقــم  القضــائي  الأمــر  حســب  وذلــك 

مكافحــة الفســاد المركزيــة، ممــا يــشير إلى الحاجــة الماســة لمزيــد مــن 

التوضيــح بتحديــد الحــد الأقصى للامــوال والمناصــب المتعلقــة بقضايــا 

ــكبرى. الفســاد ال

تحديات التحقيق: 	 

تمــت إعــادة توجيــه 42 قضيــة كــبيرة تــم متابعتهــا لاســتكمال التحقيــق 

)شــاملا لـــ 21 قضيــة في مرحلــة المحاكمــة و21 في مرحلــة التحقيــق(، 

إلى جانــب 69 ملفــاً للقضايــا التي تمــت مراجعتهــا أعُيــدت للتحقيــق 

إمــا مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة أو محكمــة 

على  التحقيــق  قــدرات  تعزيــز  إلى  الحاجــة  إلى  يــشير  ممــا  التمــييز، 

مختلــف المســتويات واتخــاذ إجــراءات أكثر قــوة وفعاليــة ودعمــا لجهــود 

المحقــقين. علاوة على ذلــك، أثــار القضــاة والمدعــون العامــون مخاوفــاً 

بشــأن تحديــات جمــع الأدلــة والتعــاون مــن قبــل المؤسســات الحكومية 

ــدات. ــب المستن ــرد على طل ــأخير الكــبير في ال ــب الت ــة إلى جان المعني

الاستراتيجيات القطاعية:	 

 تكشــف أنمــاط الفســاد في القطاعــات الحكوميــة عــن تركــز ملحــوظ 

ــة، حيــث تــشير النتائــج إلى  ــة والصناعي داخــل بعــض القطاعــات المالي

أن العــدد الاكبر لقضايــا الفســاد تعلــق بالعامــلين في مكتــب المحافظــة، 

تليــه وزارة الماليــة والصناعــة ثــم وزارت اخــرى باعــداد أقــل، ممــا يؤكــد 

أهميــة وضــع استراتيجيــات عامــة واخــرى خاصــة بهــذه القطاعــات 

ــل حســب كل قطــاع. تفصل

الاحكام واتساقها:	 

البيانــات إلى أن العقوبــات الصــادرة إن بعــض القضايــا تــم  أشــارت 

تخفيــف العقوبــات الصــادرة بحقهــا او توقيــف تنفيــذ العقوبــة لاســباب 

قانونيــة تتعلــق بالعمــر او نــوع الجنــس او الحالــة الاسريــة للمــدان او 

لمــن لــم يرتبكــوا جريمــة ســابقة، وذلــك حســب الصلاحيــات القانونيــة 

والســلطة التقديريــة الممنوحــة للقــاضي. أمــا بالنســبة للغرامــات، فــإن 

تتناســب  كانــت ضئيلــة ولا  التشريــع  عليهــا في  المنصــوص  المبالــغ 

والأضرار الناجمــة عــن الجريمــة مقارنــة بجرائــم فســاد اخــرى كالكســب 

غير الــمشروع  أو غســل الامــوال مــثلًا، والتي تتســم يحــدد مبلــغ الغرامة 

في كل منهــا وفــق المبالــغ المهــدرة أو محــل الجريمــة. إضافــة الى ذلــك 

يختلــف  المحاكــم  مــن  الصــادرة  القــرارات  في  التفــاوت  سبــب  فــان 

وظــروف كل قضيــة عــن الاخــرى وظــروف كل متهــم عــن الاخــر، ممــا 

يدعــو المحكمــة لتطبيــق العقوبــة التي تراهــا مناســبة، وهــذا مــا نصــت 

ــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة. ــه المــادة 182 مــن قان علي

منظومة العفو العام:	 

اســتفاد  متابعتهــا  تــم  التي  القضايــا  مــن   10 أن  إلى  البيانــات  تــشير   

المتهمــون فيهــا مــن العفــو العــام، ممــا يــثير المخــاوف حــول تأثــر ذلــك 

على الجانــب الردعــي للقانــون والعقوبــة ، وذلــك بالغــاء العقوبــة كليــةً 

عوضــاً عــن اعتبارهــا عــاملَا مخففــاَ.

الاختصاص القضائي:	 

 على الرغــم مــن أن غســل الأمــوال لا يعــتبر فســادًا وفــق قانــون النزاهــة 

الفصــل فيهــا يخضــع لســلطة  القائــم وأن  الــمشروع  والكســب غير 

تمــت  قــد  أنــه  إلال  الأمــوال.  محاكــم متخصصــة في مكافحــة غســل 

متابعــة ســت قضايــا تتعلــق بغســل أمــوال تــم النظــر فيهــا مــن قبــل 

محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة. هــذا التداخــل يــشير إلى 

الحاجــة إلى النظــر في حــدود الاختصاصــات القضائيــة عنــد استيفــاء 

ــد إرتباطهــا  ــكبرى, وإحالتهــا عن ــا الفســاد ال المعــايير الموضوعــة لقضاي

بجرائــم فســاد كبرى.

المطالبة بالتعويض عن الاضرار:	 

 عــدم مطالبــة الجهــات المعنيــة بالشــكوى والتعويــض عــن الاضرار مــن 

المحتمــل أن يــؤدي إلى إضعــاف القضايــا الجنائيــة لأنــه يحــد مــن قــدرة 

الحكومــة على استرداد الأمــوال المهــدرة. مــن بين 130 قضيــة تواجــد 

تــم  المحاكمــة،  جلســات  أثنــاء  المــتضررةً  للجهــة  القانــوني  الممثــل 

تقديــم مطالبــات بالتعويــض في 53 قضيــة منهــا فقــط. بالإضافــة إلى 

ذلــك، فإنــه مــن أصــل 184 قضيــة تــم متابعتهــا، أســفرت 94 منهــا عــن 

أحــكام بإدانــة المتهــمين، بيــدا أنــه في 44 قضيــة فقــط تــم المطالبــة 

بالتعويــض عــن الاضرار مــن قبــل الجهــات المــتضررة، أي بمعــدل يقــل 

عــن النصــف.

التمثيل القانوني كضمانة دستورية:	 

النتائــج  أن  إلا  القانونيــة مكفولــة دســتوريا،  المســاعدة  أن   في حين 

تكشــف عــن أنــه في 32 قضيــة تــم متابعتهــا، تــم انتــداب محــامين مــن 

قبــل المحكمــة في يــوم المحاكمــة، ممــا يــثير التســاؤل عــن تــأثير ذلــك 

على فعاليــة التمثيــل القانــوني للمتهــمين, خاصــة عنــد اعتبــار سرعــة 

الحســم في القضايــا في جلســة واحــدة.

 الادعاء بالتعذيب:	 

 في 16 قضيــة أحيلــت إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة 

)12 قضيــة تــم متابعتهــا و4 قضايــا تــم مراجعتهــا(، أثــار المتهمــون 

مزاعــم التعذيــب أثنــاء مراحــل الاســتجواب الأوليــة. ورغــم أن الفحوص 

الطبيــة التي أمــرت بهــا محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة لــم 

تؤكــد صحــة هــذه الادعــاءات، إلا أنــه الضرورة تقــتضي اتخــاذ تــدابير 

قويــة لضمــان الحمايــة أثنــاء التحقيقــات الســابقة للمحاكمــة, مــن خلال 

الالتزام بالقيــد الــزمني وهــو 24 ســاعة تجــدد لمــرة واحــدة فقــط.

المجتمع المدني:	 

 على مــدى فترة متابعــة المحاكمــات التي بلغــت 21 شــهرًا تلاحــظ الغياب 

التــام لمنظمــات المجتمــع المــدني ممــا إســتدعى التحقــق مــن أســباب 

ذلــك مــع المنظمــات، والنظــر في تحديــد عوائــق الوصــول للمحاكمــات 

المجتمــع  الدســتور. حيــث أن مشــاركة  والتي تعــتبر علنيــة بموجــب 

المــدني جــزء لا يتجــزأ مــن تعزيــز الشــفافية والثقــة وتاكيــد المســاءلة 

القضائيــة عــن الفســاد.

التوصيات:
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إلى حكومة العراق:	 

قانــون العقوبــات: إجــراء إصــلاح تشريعــي بمــا يتمــاشى وإتفاقيــة  	

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وبشــكل أكــثر تحديــدا، تعديــل 

القانــون والنــص عــلى تعريــف جرائــم الفســاد وتفصيلهــا بشــكل 

كامــل وتوســيعها لتشملبشــكل اوضــح جريمــة الاتجــار في النفــوذ 

النصــوص  عــن  بــدلا  الخــاص،  القطــاع  داخــل  الرشــوة  وجرائــم 

الفضافاضــة والموزعــة في القوانــين المختلفــة.

نظــام حمايــة الشــهود: إنشــاء نظــام حمايــة أكــثر قــوة بموجــب  	

قانــون حمايــة المبلغــين والشــهود والمخبريــن والخــبراء والضحايــا 

أو المجــني عليهــم لســنة 2017، وذلــك مــن خــلال تزويــد الجهــات 

المعنيــة بالمســاعدة الفنيــة والماليــة المطلوبــة.

الدفــاع والتمثيــل القانونــي: تفعيــل نظــام المســاعدة القانونيــة  	

لضمــان التمثيــل الكامــل والفعــال، مــع وضــع معايــير واضحــة 

لمحامــي  أتعــاب معقولــة  وتحديــد  أخلاقيــة  واخــرى  للانتــداب 

الدفــاع.

قانــون العفــو العــام: اســتثناء جرائــم الفســاد صراحــة مــن إطــار  	

العفــو العــام، وعــلى أســوأ الفــروض إعتبــار رد الأمــوال المنهوبــة 

ــار  ــة وليــس بديــلاً لهــا, مــع الاخــذ في الاعتب عامــلا مخففــا للعقوب

اســترداد متحصــلات المبلــغ الاصــي.

الإصــاح القطاعــي: تنفيــذ إطــار شــامل لدمــج الاســتراتيجيات  	

العامــة والخاصــة بالقطاعــات بمــا يعــزلز التعــاون بينهــا، وتقويــة 

آليــات الرقابــة والضوابــط الداخليــة وعمليــات التدقيــق المنتظمــة 

والشــفافية في إدارة الامــوال. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب الســعى 

معــدلات  فيهــا  ترتفــع  الــتي  القطاعــات  في  الرقابــة  تعزيــز  إلى 

وموضوعيــة  شــفافة  معايــير  وضــع  عــلى  والتركــيز  الفســاد، 

العامــة. للمشــتريات  وتنافســية 

المطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار: إعــادة النظــر، مــن قبــل المــشرع  	

والجهــاز التنفيــذي، في الســلطة الممنوحــة لرؤســاء المؤسســات 

والــتي يتــم بموجبهــا ســحب المطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار، 

مــع ضمــان الاســتقلال المهــني والمحاســي للممثلــين القانونيــين 

داخــل  عليهــم  المبــاشر  غــير  التأثــير  لتجنــب  للمؤسســات 

المؤسســات.

إلى الجهات القضائية:	 

قواعــد وإجــراءات الإثبــات: لمواجهــة تحديــات جمــع الأدلــة، ينبغــي  	

النظــام  داخــل  المعنيــة  الاطــراف  بــين  للتنســيق  آليــات  وضــع 

للجهــات  واضحــة  قانونيــة  اســتراتيجيات  ووضــع  القضــائي، 

الفاعلــة المشــاركة في التحقيــق والمقاضــاة والملاحقــة القضائيــة. 

كمــا وينبغــي تفعيــل تطبيــق الدليــل الارشــادي للجرائــم الماليــة 

الــذي ســبق وان تــم اعــداده بالتعــاون بــين كافــة الجهــات المعنيــة 

ومشــاركة بعــض المختصــين في المجــال،2 والعمــل عــلى تطويــره 

 Handbook of Financial Investigation( الجنــائي  التحقيــق  اجــراءاات  2.دليــل 

Procedures(، بغــداد، كانــون الثــاني 2023 - المعــد بمشــاركة ممثــلين عــن مجلــس 

القضًــاء الاعلي ومجلــس القضًــاء في اقليــم كردســتان العــراق، وزارة العــدل في اقليــم 

بشــهادات  الاســتعانة  جانــب  إلى  العمليــة،  التجربــة  خلال  مــن 

حمايتهــم. وضمــان  والمبلــغين  والمخبريــن  الخبراء 

معايــر قضايــا الفســاد الكــرى: توضيــح معايــير قضايــا ”الفســاد  	

الكــبرى” وذلــك بإضافــة ملحــق للأمــر القضــائي رقــم 96 يضــع 

حــدود ذات معالــم واضحــة لمســتوى المســؤولين وحجــم الأصول 

الأمــوال  إدراج جرائــم غســل  النظــر في  بالاضافــة إلى  المهــدرة، 

الكــبرى ذات الصلــة ضمــن اختصــاص محكمــة جنايــات مكافحــة 

ــة. الفســاد المركزي

توجيهيــة  	 مبــادئ  وضــع  المتســقة:  الأحــكام  إصــدار  سياســة 

لإصــدار الأحــكام بمــا يعــزز العدالــة ويوجــد الاتســاق الــلازم والــردع  

الــضروري في جرائــم الفســاد الكــبرى.

التدريــب وبنــاء القــدرات: دعــم الأداء القضــائي مــن خــلال توفــير  	

المســاعدة الفنيــة والماليــة والاســتراتيجية، مــن خــلال إدخــال 

الحالــة  دراســات  عــلى  الاطــلاع  وتيســيير   المتقدمــة  التقنيــات 

الرقميــة  الجنائيــة  الادلــة  عــلى  والتدريــب  المشــابهة،  والتجــارب 

النزاهــة. العامــين ومحققــي هيئــة  المعنيــين والمدعــين  للموظفــين 

هيئــة  	 صلاحيــات  وتفعيــل  القضائي:تعزيــز  الاشراف  هيئــة 

الاشراف القضــائي وزيــادة وتدريــب كوادرهــا بمــا يمكنهــا مــن 

الإشراف عــلى الأداء والكفــاءة والفعاليــة داخــل الجهــاز القضــائي- 

بمــا يشــمل قضايــا الفســاد.

إلى منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي:	 

مشــاركة منظمــات المجتمــع المــدني: دعــم إنشــاء شــبكة لمنــاصرة  	

الإصــلاح القانــوني وحمــلات التوعيــة العامــة لمنظمــات المجتمــع 

المــدني والتعــاون عــلى المســتوى الوطــني والــدولي لتدريــب وبنــاء 

قــدرة منظمــات المجتمــع المــدني عــلى متابعــة قضايــا الفســاد 

التحقيقــات  عــبر  المختصــة  الجهــات  ومســاعدة  عنهــا  والإبــلاغ 

الصحفيــة المهنيــة.

المســاعدة الفنيــة الدوليــة: تعزيــز آليــات التعــاون الــدولي - بمــا في  	

ذلــك إنشــاء مركــز مشــترك للمعلومــات في إطــار اســترداد الأصــول 

بــة، بمــا يتمــاشى وروح اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  المنهوبــة والمهرل

لمكافحــة الفســاد واســتجابةً لاحتياجــات البــلاد الماســة.

كردســتان العــراق ومكتــب الادعــاء العــام، هيئــة النزاهــة الاتحاديــة وهيئــة نزاهــة 

الاتحاديــة  الداخليــة  وزارة  الاقليــم،  وفي  الاتحــادي  المــالي  الرقابــة  ديــوان  الاقليــم، 

وجهــاز الاشــايس في الاقليــم، مكتــب مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب في 

البنــك المركــزي العــراقي، بالاضافــة إلى الخبراء المختــصين مــن برنامــج الامــم المتحــدة 

الانمــائي. 
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1. مقدمة

أعلنــت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة عــن التزامهــا بمكافحــة الفســاد 

على أعلى المســتويات السياســية،حيث احتلــت تــدابير مكافحــة الفســاد 

على  مركزيــة  مكانــة  والاقتصاديــة،  الإداريــة  الإصلاحــات  جانــب  إلى 

الــدوام في برامجهــا وجــدول أعمالهــا. وعلى الرغــم مــن هــذه الالتزامــات 

والتصريــح بهــا، فــإن التقــدم الملمــوس في هــذا الجانــب كان متواضعــاً، 

حيــث تــم تصنيــف العــراق في المرتبــة 157 مــن بين 180 دولــة في مــؤشر 

 ،2022 للعــام  الدوليــة  الشــفافية  لمنظمــة  العالمــي  الفســاد  مــدركات 

ممــا يجعلــه في المرتبــة الـــ 23 للــدول الأكثر تضررا مــن الفســاد على 

مســتوى العالــم.3 في الواقــع، يمثــل الفســاد المــستشري والمنــهجي ، 

خاصــة على المســتويات العليــا المحــرك الاســاس للمظالــم ممــا أدى 

الى الاحتجاجــات على مســتوى الــبلاد منــذ عــام 2019. 4 

الدوليــة لمكافحــة  العــراق على العديــد مــن الاتفاقيــات  لقــد صــادق 

الفســاد بمــا في ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في 

ــام 2010. ونصــت  ــة لمكافحــة الفســاد في ع ــة العربي ســنة 2008 والاتفاقي

الأمــم  ”)اتفاقيــة  بــأن  للاتفاقيــة  عنــان  كــوفي  كتبهــا  التي  المقدمــة 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد( تقــدم ”مجموعــة شــاملة مــن المعــايير 

أجــل  مــن  تطبيقهــا  البلــدان  لجميــع  يمكــن  التي  والقواعــد  والتــدابير 

تعزيــز أنظمتهــا القانونيــة والتنظيميــة لمكافحــة الفســاد.” كمــا نصــت 

الــدول بموجــب الاتفاقيــة تنطبــق  بــان التزامــات  المــادة 3 )1( منهــا 

بشــكل صريــح على ”التحقيــق في الفســاد وملاحقتــه”5  وبالفعــل، تحــدد 

الاتفاقيــة مبــادئ توجيهيــة واضحــة للــدول بموجــب الفصــل 3 بشــأن 

التجريــم وإنفــاذ القانــون وتطويــر المعــايير القانونيــة والإجــراءات ذات 

ــدول الأطــراف  ــان 5 )3( و5 )4( ال ــزم المادت ــك، تل ــة. علاوة على ذل الصل

بإجــراء تقييــم  دوري لصكوكهــا القانونيــة والتعــاون مــع المنظمــات 

الدوليــة في تعزيــز وتطويــر التــدابير المنصــوص على اتخاذهــا بموجــب 

الاتفاقيــة.

ــات مشروع  برنامــج متابعــة التحقيقــات والمحاكمــات هــو أحــد مكون

ــادرات الحــد مــن الفســاد وتعزيــز التحكيــم التجــاري لبرنامــج الامــم  مب
المتحــدة الانمــائي في العــراق، والمدعــوم مــن قبــل الاتحــاد الاوربي،6 

والمُنفــذ تحــت مظلــة مكتــب حقــوق الإنســان - بعثــة الامــم المتحــدة 

لمســاعدة العــراق في شراكــة اصيلــة مــع مجلــس القضــاء الأعلى. يمتــد 

هــذا البرنامــج بين آب/اغســطس 2022 وحتى نيســان/ابريل 2025، حيــث 

يركــز البرنامــج على متابعــة التحقيقــات والمحاكمــات المتعلقــة بقضايــا 

ــكبرى نظــرا لأهميتهــا في المجــال الســياسي العــراقي، وفقــاً  الفســاد ال

للمعــايير المبيلنــة في الامــر القضــائي لمجلــس القضــاء الأعلى  المرقــم 96 

https//:www.transparency.org/en/cpi 3. راجع   

https//:www.chathamhouse.org/09/2021/iraqis-protest-symptom-embedded- .4  

corruption

5. الصفحة 3 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

ــات احداهــا هــو  ــو 2021 ويقــوم على خمســة مكون ــه في ايار/ماي ــدا العمــل ب ــمشروع ب 6.  هــذا ال

برنامــج متابعــة التحقيقــات والمحاكمــات. 

ــات مكافحــة الفســاد  ــا إلى محكمــة جناي )2019( والتي اوُكل النظــر فيه

المركزيــة،7 وذلــك مــن اجــل دعــم جهــود المنظومــة القضائيــة وتطويــر 

ــة والشــفافية والنزاهــة وحقــوق الانســان  الاداء العــام في نظــام العدال

في العــراق.

يقــوم برنامــج متابعــة التحقيقــات والمحاكمــات بالمتابعــة اليوميــة 

لجلســات الاســتماع وتطويــر قاعــدة بيانــات لقضايــا الفســاد الــكبرى 

ــن مــن التحليــل الدقيــق لهــذه البيانــات، بأبعادهــا النوعيــة والكميــة،  تمكل

مــن اجــل قيــاس مســتوى الكفــاءة في الاداء مــن حيــث سرعــة الحســم 

مــع الدقــة وحفــظ حقــوق المحاكمــة العادلــة وعكــس مــدى حياديــة 

الفســاد  مكافحــة  في  دوره  استيفــاء  على  وقدرتــه  القضــائي  النظــام 

ــز النزاهــة. امــا الهــدف العــام والنهــائي مــن البرنامــج هــو تــوفير  وتعزي

قاعــدة بيانــات علميــة وعمليــة مــن المصــادر الاوليــة مبــاشرة مــن خلال 

لمحكمــة  الســابقة  القــرارات  ومراجعــة  الاســتماع  جلســات  متابعــة 

ــة، وتحليلهــا كمــاً وكيفــاً، وإتاحتهــا  ــات مكافحــة الفســاد المركزي جناي

للجهــات المختصــة ولبقيــة المكونــات الاخــرى لــمشروع مبــادرات الحــد 

مــن الفســاد وتعزيــز التحكيــم التجــاري في جانــب الإصلاح التشريعــي 

والمــؤسسي وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات ودعــم المجتمــع المــدني.

يتكــون التقريــر الاول للبرنامــج مــن ثلاثــة أجــزاء: الجــزء الأول يقــوم 

بالتعريــف بالبرنامــج ويقــدم لمحــة عــن المشــهد العام لمكافحة الفســاد 

القانــوني والمــؤسسي  الثــاني الإطــار  الجــزء  يتنــاول  العــراق فيمــا  في 

والجهــات الرســمية التي تتصــدى للفســاد، ويعــرض الجــزء الثــاني بيانــات 

ونتائــج التحليــل الكمــي والنوعــي التي تــم رصدهــا مــن القضايــا التي تــم 

متابعتهــا ومراجعتهــا، كاســاس للتوصيــات المصممــة حســب أصحــاب 

المصلحــة، والموجهــة للحكومــة العراقيــة والقضــاء العــراقي ومنظمــات 

المجتمــع المــدني والمجتمــع الــدولي.

1 .1 الحكومات المتعاقبة ومكافحة الفساد

في أعقــاب ســقوط النظــام الدكتاتــوري في عــام 2003، رســخ الفســاد 

نفســه في النظــام الســياسي العــراقي وازدهــر داخــل الاقتصــاد الريعــي 

حيــث يتــم تحويــل المــوارد المخصصــة للصــالح العــام إلى المحســوبية 

الشــخصية أو الحزبيــة، ممــا اســهم في إدامــة الفســاد المنظــم، وتقويــض 

الحكــم وإعاقــة الإصلاح تعــافي الــبلاد. وبينمــا يكافــح العــراق مــن أجــل 

تهــدد  عقبــة هائلــة  الفســاد يشــكل  اســتمرار  فــإن  والبنــاء،  التغــيير 

بعرقلــة التقــدم الهــش المحــرز وتقويــض الآمــال في مســتقبل أفضــل.8 

وقــد اعترف السياســيون العراقيــون، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن هــم 

7. المحكمــة المختصــة والمنشــأة بموجــب أمــر مجلــس القضًــاء الأعلى رقــم 96 )2019( للتعامــل 

ــة  ــا الخاصــة بالمســؤولين رفيعــي المســتوى أو ذوي الصل ــكبرى والقضًاي ــا الفســاد ال مــع قضًاي

بهــم و/أو المبالــغ الماليــة الــكبرى أو قضًايــا الــراي العــام ) الملحــق 2(

8. ”استــيلاء النخبــة والفســاد في العــراق: دراســة حالــة لقطــاع النفــط”، علي علاوي، 

مؤسســة كارنيغــي للــسلام الــدولي، 2019، الملخــص

الجـــزء الأول: الإطـــــــــار الـعــــــــــام لبـــــــرنامــــــــــج مـــتــابــعــــــــــة المـحـــاكــــمــــــات والمــنـــهـــجــــيـــــة
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على أعلى المســتويات، بالفســاد باعتبــاره مشــكلة مزمنــة، وأعربــوا عــن 

مخاوفهــم والتزامهــم بمحاربتــه. وقــام العديــد مــن رؤســاء الــوزراء، بمــا 

في ذلــك نــوري المــالكي وحيــدر العبــادي ومصطفــى الكاظمــي، بإنشــاء 

ذلــك  في  وتبعهــم  الفســاد.9  لمكافحــة  متخصصــة  ولجان  مجالــس 

رئيــس الــوزراء الحالي، محمــد شــياع الســوداني، في اعتبــار الفســاد أهــم 

الأولويــات في اجنــدة الحكومــة مؤكــداً على تــأثيره الضــار على الدولــة 

والمجتمــع.10 وفي خطــوات لتعزيــز الشــفافية، قــام الســيد الســوداني 

الذمــة خاصتــه إلى هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، وهــي  بتقديــم كشــف 

الجهــة المكلفــة بمراقبــة إقــرارات الذمــة لكبــار المســؤولين ولأسرهــم،11 

كمــا حــث حكومتــه على تقديــم الاقــرارات الخاصــة بهــم خلال أســبوع 

واحــد،12 إلى جانــب إتخــاذ إجــراءات أخــرى منهــا تكويــن لجان خاصــة 
ــة مكافحــة الفســاد.13 ــز عملي لتعزي

بيــد أنــه، أيــام قلائــل قبيــل تــولي رئيــس الــوزراء الســوداني منصبــه، 

القــرن”،  بــــ ”سرقــة  عــرف لاحقــا  بمــا  العــراق  الاوســاط في  تفاجــأت 

ــبلاد، عندمــا كشــفت  ــخ ال ــة فســاد واســع النطــاق في تاري 14كأكبر قضي

قــدره  مهــولًا  مبلغًــا  فقــدان  عــن  العراقيــة  للضرائــب  العامــة  الهيئــة 

3.7 تريليــون دينــار عــراقي )مــا يعــادل 2.5 مليــار دولار أمــريكي( مــن 

الودائــع الضريبيــة مــن مصرف الرافديــن الــذي تديــره الدولــة، في الــفترة 

مــن ايلول/سبتــمبر 2021 وآب/أغســطس 2022، وتوجيــه هــذه المبالــغ 

شركات  لصــالح  صــدرت  للرقابــة،  تخضــع  لــم  شــيكات  خمــس  عبر 

مختلفــة بموافقــة مســؤولين ســابقين. لاحقًــا، أكــد القضــاء العــراقي 

تــورط خمــس شركات محليــة في عمليــة سرقــة الأمــوال العامــة وأعلــن 

الماليــة  وزارة  مــن  الحكومــيين  المســؤولين  مــن  عــدد  اســتدعاء  عــن 

الاتحاديــة،  النزاهــة  وممثــلين حكومــيين ســابقين. وبحســب هيئــة 

تــم أصــدر أوامــر قبــض مــن قبــل قــاضي التحقيــق في بغــداد في حــق 

أربعــة مســؤولين ســابقين رفيعــي المســتوى، مــن بينهــم وزيــر الماليــة 

الســابق وأعضــاء فريقــه بتهــم ”تســهيل الاستــيلاء على مبلــغ كــبير مــن 

الأمــوال العامــة واختلاســه، وأوامــر بالحجــز على أصولهــم المنقولــة وغير 

المنقولــة.”15 هــذا وقــد تمكنــت الهيئــة مــن اســتعادة جــزءاً مــن الأمــوال 

9. غــزوان رفيــق عويــد، ”المجلــس الأعلى لمكافحــة الفســاد: رؤيــة مســتقبلية”، مركــز 

www.bayancenter.org/en/wp-content/  .2019 والدراســات،  للتخطيــط  البيــان 

pdf.8989898/03/2019/uploads

10.قــال محمــد شــياع الســوداني في كلمتــه أمــام البرلمــان في 27 تشريــن الاول 2022، 

الســوداني  شــياع  محمــد  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة  على  يوافــق  العــراقي  البرلمــان 

)voanews.com(

11. هيئة النزاهة: السوداني يقدم بيانه المالي « وكالة الأنباء العراقية   

ــح الهيئــة  12. قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غير الــمشروع المعــدل في عــام 2019، يمن

ــة عجزهــم عــن  ــق في حال ــة المســؤولين إلى محكمــة التحقي ــق وإحال الســلطة للتحقي

ــادة في اموالهــم وممتلكاتهــم ــر الزي تبري

ــة النزاهــة  ــك رئيــس هيئ ــار المســؤولين، بمــا في ذل ــة لعــدد مــن كب ــة الفوري 13. الإقال

ووكيــل مكتــب الاســتخبارات، بعــد أيــام قليلــة مــن توليــه منصبــه )تشريــن الثــاني 

)2022

14. أكبر عمليــة سرقــة في القــرن: كيــف نهــب 2.5 مليــار دولار مــن الأمــوال العراقيــة 

heist-/20/nov/2022/https://www.theguardian.com/world  العــراق | الجارديــان |

century-iraq-state-funds-tax-embezzlement

)iraq-businessnews.com(,”سرقــة  العراقيــة  الأعمــال  أخبــار   | القــرن  سرقــة   .15

القــرن”: كيــف تــم نهــب 2.5 مليــار دولار مــن أمــوال الدولــة العراقيــة | العــراق | صحيفــة 

عــراقي  دينــار   317,000,535,536.525 قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة  المنهوبــة 

ــغ، فيمــا  ــة المبل )أي مــا يعــادل 242,000,279.62 دولار أمــريكي( مــن جمل

تتواصــل جلســات المحاكمــات أمــام محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

ــة وتســتمر الاســتدعاءات لتســليم المتهــمين الذيــن فــروا إلى  المركزي
بلــدان اخــرى.16

٢.1 التفويض والاختصاص

يعمــل البرنامــج في إطــار مذكــرة التفاهــم الموقعــة بين مكتــب حقــوق 

الإنســان - بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق وبرنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي في العــراق في 18 شــباط 2022. ويركــز هــذا التعــاون 

ــة  ــة الســلطة القضائي ــم فعالي ــة في تقيي على المهمــة الحاســمة المتمثل

ــع أنحــاء العــراق،  ــا المتعلقــة بالفســاد في جمي في التعامــل مــع القضاي

مــن خلال متابعــة التحقيقــات والتحلــيلات والمحاكمــات المتعلقــة 

بقضايــا الفســاد الــكبرى. حيــث تــم منــح الاذن بمتابعــة التحقيقــات 

والمحاكمــات لفريــق متابعــة المحاكمــات التابــع لبعثــة الأمــم المتحــدة 

لمســاعدة العــراق - مكتــب حقــوق الإنســان وبرنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي مــن قبــل رئاســة مجلــس القضــاء الأعلى في ايــار 2022، بمــا في 

ذلــك الوصــول الكامــل إلى الأحــكام وملفــات القضايــا التي تنظــر بيهــا 

ــة. ــات مكافحــة الفســاد المركزي محكمــة جناي

٣.1  المنهجية

دوليًــا  بهــا  مــعترف  منهجيــات  المحاكمــات  متابعــة  برنامــج  يعتمــد 

طورتهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وغيرهــا 

مــن منظمــات حقــوق الإنســان ذات الخبرة الواســعة. كمــا ويــلتزم إطــار 

برنامــج متابعــة المحاكمــات بمبــادئ رصــد حقــوق الإنســان الخاصــة 

الموظفــون  يقــوم  حيــث  الإنســان،  لحقــوق  الســامية  بالمفوضيــة 

ــة الســامية ــل رصــد حقــوق الإنســان الخاص بالمفوضي باستشــارة دلي

المحاكمــات(.17  بمتابعــة  المتعلــق   22 )الفصــل  الإنســان  لحقــوق 

الهــدف مــن البرنامــج هــو تقديــم بيانــات تجريبيــة ورؤى قائمــة على 

الأدلــة في التحقيــق والفصــل في قضايــا الفســاد الــكبرى - في المقــام 

الأول مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة وجمــع 

ــاء  ــق حقــوق الإنســان أثن ــا وتطبي ــة حــول إدارة القضاي ــات الأولي البيان

الإجــراءات القانونيــة. ولتحقيــق  الهــدف الأســاسي، عمــل البرنامــج على 

ــاء الإجــراءات القانونيــة  تجميــع البيانــات الخاصــة بالقضايــا الــكبرى أثن

وتحليلهــا كمــا ونوعــا بمهنيــة وموضوعيــة تامــة وإســتخلاص النتائــج 

المتعلقــة بــإدارة العدالــة وحفــظ حقــوق الانســان، إستنــادًا على البيانــات 

الغارديان

16.  دودج، ت.، ومنصور، ر. )2021، 17 حزيران(. الفســاد المســموح به سياســيا والعوائق 

أمــام الإصلاح في العــراق. تشــاتام هاوس

17. انظــر: المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان | دليــل رصــد حقــوق الإنســان )طبعــة منقحــة(. 

لمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة حــول منهجيــة رصــد ومتابعــة المحاكمــات، كمــا طورتهــا 

منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، انظــر أيضًًــا: رصــد المحاكمــات: دليــل مرجعــي للممــارسين، 

الطبعــة المنقحــة 2012 | منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا )تــم الولــوج إلى الرابــطين لآخــر مــرة 

في 12 نيســان 2022(
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الفســاد  لقضايــا  والمحاكمــات  التحقيــق  جلســات  مــن  المســتقاة 

ــاشر في محــاور  ــا بشــكل مب ــث تصــب نتائجه ــا بحي ــكبرى، وصياغته ال

ــادرات مكافحــة الفســاد والتحكيــم التجــاري” والــذي بــدأه  مشروع ”مب

ــار 2021. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في أي

 180 متابعــة  هــو  المحاكمــات  متابعــة  لبرنامــج  المســتهدف  العــدد 

محاكمــة فســاد كبرى والمنظــورة مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة 

الفســاد المركزيــة للــفترة المنتهيــة في كانــون الاول 18،2023إلى جانــب 

ــام محاكــم النزاهــة الاخــرى.  ــة أم ــا ذات الصل ــار مــن القضاي ــدد مخت ع

بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن مراجعــة لملفــات قضايــا محكمــة جنايــات 

مكافحــة الفســاد المركزيــة الســابقة - الممتــدة مــن تشريــن الاول 

2019 إلى تمــوز 2022. أمــا بالنســبة لنــوع القضايــا وأولويــات المتابعــة 

ــا الفســاد الخــطيرة - التي تُعــرف  ــز البرنامــج على قضاي ــل، فيرك والتحلي

بقضايــا ”الفســاد الــكبرى” - وفقًــا للتشريعــات العراقيــة. ويشــمل ذلــك 

القضايــا ذات الســقوف الماليــة العاليــة، أو التي يشــارك فيهــا متهمــون 

رفيعــو المســتوى أو مــن لهــم صلــة بهــم، أو تلــك التي يُعتقــد أنهــا ذات 

أهميــة عامــة معينــة. ويتضمــن البرنامــج أيضًــا، حيثمــا أمكــن ذلــك، 

ــن  ــغين عــن المخالفــات والمخبري ــة ضــد المبل ــا الكيدي متابعــة القضاي
والصحفــيين.19 

التقريــر  بهــذا  والمشــمولة  البرنامــج  مــن  الأولى  المرحلــة  وتغطــي 

بينمــا   ،2023 الاول  وكانــون   2022 آب  بين  مــا  الــفترة  الاول  الســنوي 

يتكــون فريــق برنامــج متابعــة المحاكمــات في بغــداد مــن موظَــفَين 

ــا في المحاكــم  ــيين يركــزون بشــكل أســاسي على متابعــة القضاي محل

المحليــة، بالإضافــة إلى خــبير دولي يقــود البرنامــج والفريــق ويشرف 

ــج الرئيســية  ــر وإســتخلاص النتائ ــات ووضــع التقاري ــدة البيان على قاع

وصياغــة التوصيــات وتقديمهــا للجهــات المختصــة. وقــد إلتزم ويــلتزم 

فريــق متابعــة المحاكمــات في عملــه بمبــادئ السريــة والحياديــة الكاملــة 

والمتابعــة  والموضوعيــة  المحاكمــة  اجــراءات  في  التدخــل  وعــدم 

المستــنيرة في جميــع الأوقــات مسترشــدين بمبــدأ ”لا ضرر ولا ضرار”. 

النتائــج الرئيســة لمــا مجموعــه 184  يوضــح التقريــر الاول للبرنامــج 

قضيــة فســاد كبرى، تــم متابعتهــا في الســنة التقويميــة بين آب 2022 

وتمــوز 2023 - منهــا 155 قضيــة امــام محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة و29 منهــا  امــام محاكــم النزاهــة الاخــرى. بالإضافــة إلى 173 

مكافحــة  جنايــات  محكمــة  لأحــكام  حصريـًـا  الفريــق  راجعهــا  حكمــاً 

الفســاد المركزيــة الســابقة الصــادرة قبــل آب 2022. ومــن خلال تحليــل 

هــذه القضايــا، ســلطت نتائــج التحليــل الكمــي والنوعــي الضــوء على 

المتابعــة  إلى  البحــث. إضافــة  مــن  التي تحتــاج إلى مزيــد  التحديــات 

بعقــد  الفريــق  قــام  للاحــكام،  اللاحقــة  والمراجعــة  للقضايــا  اليوميــة 

سلســلة مــن الحــوارات عبر طــاولات النقــاش للسياســات  في العــامين 

2022 و2023، مــع ممثــلين عــن مجلــس القضــاء الأعلى ومكتــب الادعــاء 

18. المحكمــة المختصــة المنشــأة بموجــب أمــر قضًــائي رقــم 96 )2019( للتعامــل مــع قضًايــا 

ــغ  ــا التي تشــمل مســؤولين رفيعــي المســتوى و/أو مبال ــكبرى، والتي تشــمل القضًاي الفســاد ال

ماليــة كــبيرة بموجــب الأمــر. الملحــق 2.

19. حضر موظفــو برنامــج متابعــة المحاكمــات قضًيــة واحــدة فقــط مــن بين ملفــات القضًايــا - 

حيــث حكــم القــاضي لصــالح المدعــى عليــه، وهــو صحفــي

مــن  والعديــد  القاضيــات  النســاء  ورابطــة  المحــامين  ونقابــة  العــام 

منظمــات المجتمــع المــدني. بالإضافــة إلى ذلــك، عقــد فريــق متابعــة 

المحاكمــات اجتماعــات فرديــة مــع رئيــس هيئــة الاشراف القضــائي 

ورئيــس محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة وقضــاة التحقيــق 

الأوئــل في الكــرخ والرصافــة. دعمــت هــذه الحــوارت التحليــل النوعــي 

اللاحــق لإجــراءات القضيــة والنتائــج المســتخلصة في التقريــر الاول 

للبرنامــج، والــذي يهــدف إلى تقديــم توصيــات قابلــة للتنفيــذ لتعزيــز 

نظــام مكافحــة الفســاد بشــكل عــام وتعزيــز التحقيقــات والمحاكمــات 

ــكبرى بشــكل خــاص. ــم الفســاد ال لجرائ

تــم عــرض هــذا التقريــر الاول لمتابعــة المحاكمــات ومناقشــة مخرجاتــه 

في 20 ينايــر 2024، وذلــك بمشــاركة ممثــلين مــن كبــار القضــاة والمــدعين 

العامــيين المختــصين المرشــحين مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلى، 

بمــا شــمل القضــاة الذيــن ترأســوا المحاكــم التي تــم ممتابعــة الثضايــا 

ــراء التحليــل الكمــي والنوعــي  بهــا. تــم دمــج رؤاهــم القيمــة بعنايــة لإث

والنتائــج والتوصيــات، توطئــة لــنشره كجهــد مــشترك وثمــرة للتعــاون 

مــع مجلــس القضــاء الأعلى. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم عقــد طــاولات 

 ،2024 فبرايــر   7 الاتحاديــة في  النزاهــة  هيئــة  مــع  مســتديرة  نقــاش 

ــة المحــامين العراقــيين في 10 ينايــر 2024.  تلاهــا جلســة أخــرى مــع نقاب

ــة والمشــاركة العميقــة مــع الشركاء  شــكلت هــذه النقاشــات المحوري

ــر بمــا يتمــاشى وأهــداف. ــا للتقري الرئيــسيين بعــدا اضافي

٤.1  التحديات والفرص

حصــل فريــق برنامــج متابعــة المحاكمــات على الاذن بحضــور جلســات 

التحقيــق والمحاكمــات وومراجعــة ملفــات القضايــا والأحــكام، وتــم 

تنفيــذ الســنة الاولى مــن برنامــج المتابعــة بتعــاون كــبير مــن قبــل 

للفريــق  يسرت  التي  المركزيــة  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة 

حضــور جلســات المحاكمــات بــدون قيــد أو شرط ومكنتــه مــن الاطلاع 

على ملفــات القضايــا الســابقة بشــفافية عاليــة، كمــا وقامــت بالــرد على 

كافــة الاستفســارات مــن خلال الاجتماعــات العديــدة. إلال أن حضــور 

جلســات التحقيــق كان محــدودًا بسبــب تقديــرات تتعلــق بمبــدأ سريــة 

التحقيقــات والقيــود القانونيــة المتعلقــة بمــن يحــق لــه حضور جلســات 

وتشــكل  الأمنيــة.  الناحيــة  مــن  المخــاوف  إلى  بالاضافــة  التحقيــق 

المحاكمــات  نتائــج  تشــكيل  في  حاســماً  عــاملًا  التحقيــق  جلســات 

وكان مــن الممكــن أن توفــر تحلــيلًا أكثر تفصــيلًا لإجــراءات المحاكمــة 

اللاحقــة والأحــكام النهائيــة. ومــع ذلــك، فقــد تعــززت العلاقــات مــع 

الجهــات الفاعلــة القانونيــة على مــدار فترة المتابعــة ممــا أتــاح للفريــق 

إمكانيــة التعــرف المراحــل المختلفــة لقضايــا الفســاد الــكبرى. ويأمــل 

الفريــق ان يتــم التغلــب على المعوقــات خاصــة المتعلقــة بالتحقيقــات 

ــة للقضيــة  ــدورة الكامل والــمضي قدمــاً في توســيع البرنامــج ليشــمل ال

ــــ بمــا في ذلــك كافــة المراحــل مــن التحقيــق، والملاحقــة القضائيــة، 

والفصــل في الأحــكام، واسترداد الأصــول والامــوال المهــدرة، إلى جانــب 

اختصاصــات قضائيــة  ليشــمل  البرنامــج  لتوســيع  المتاحــة  الفرصــة 

بديلــة وتخصيــص المزيــد مــن المــوارد لتغطيــة المحافظــات الاكثر 

عرضــةً للفســاد.
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1. هيكلية مكافحة الفساد

تتــجلى مشــاركة العــراق في الحــرب الدوليــة  ضــد الفســاد مــن خلال 

تصديقــه على اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2003( في عــام 

2008، والتي تقــدم إرشــادات محــددة للــدول لمعالجــة انتهــاكات الفســاد 

على المســتوى المــحي، مــن بينهــا اتخــاذ التــدابير التشريعيــة المناســبة 

وتشــكيل الآليــات المتخصصــة للوقايــة والمكافحــة والتقــاضي.

 1. 1  الإطار القانوني

التــدابير  الفســاد مــن اهمهــا  نهــج مختلفــة لمكافحــة  الدولــة  تبنــت 

التشريعيــة، حيــث تــم تنــاول الفســاد بصــورة عامــة في 51 قانونــا.20 بيــدا 

أن التركيز في البرنامــج كان على قــوانين محــددة ضمــن نظــام القانــون 

المــدني العــراقي ومقارنتهــا بنصــوص واحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

المحليــة ذات  العراقيــة  القــوانين  الفســاد. فيمــا يي أهــم  لمكافحــة 

الصلــة بالتحقيقــات والمحاكمــات لقضايــا الفســاد الــكبرى.

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 )المعدل(21

أربعــة  مــادة مقســمة إلى   506 مــن  العــراقي  العقوبــات  قانــون  يضــم 

بالمصلحــة  الــمضرة  الجرائــم   )2( العامــة،  المبــادئ   )1( تشــمل  كتــب: 

العامــة وتشــمل جرائــم الفســاد، )3( الجرائــم المرتكبــة ضــد الأفــراد، 

و)4( المخالفــات. وتقــع جرائــم الفســاد في البــاب الســادس في الفصــل 

الاول والثــاني والثالــث منــه، تــم تعريفهــا على وجــه التحديــد في قانــون 

على  وتتضمــن  )المعــدل(   2011 لســنة   30 رقــم  النزاهــة  هيئــة  قانــون 

وجــه التحديــد القضايــا المتعلقــة بالفســاد، مــن سرقــة أمــوال الدولــة، 

والرشــوة، والاخــتلاس، والكســب غير الــمشروع، وإســاءة اســتخدام 
الســلطة مــن قبــل موظفــي الحكومــة.22

ــك  ــات جوانــب مختلفــة مــن الفســاد، بمــا في ذل ــون العقوب ــاول قان يتن

العديــد مــن الجرائــم المدرجــة في الفصــل 3 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد. ومــع ذلــك، فــإن الجرائــم الأخــرى المدرجــة، مثــل 

الإثــراء غير الــمشروع، والمتاجــرة بالنفــوذ، والرشــوة في القطــاع الخاص، 

ــون  ــك، يغطــي قان ــدلًا مــن ذل ــات. وب ــون العقوب ليســت مدرجــة في قان

هيئــة النزاهــة والكســب غير الــمشروع لعــام 2011 هــذه الأمــور. علاوة 

ــم يتــم تعريــف غســل الأمــوال، حتى وان اســتوفي معــايير  ــك، ل على ذل

الفســاد الكــبير، على أنــه جريمــة فســاد في قانــون العقوبــات ويقــع خــارج 

نطــاق اختصــاص محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة.

20. حــسين حســن، ”الإطــار القانــوني للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في دولــة العــراق: تحليــل 

وتوصيــات في ضــوء الاتفاقيــات والمعــايير والتجــارب الدوليــة”، دراســة أجريــت كجــزء مــن 

مشروع مبــادرات مكافحــة الفســاد والتحكيــم التجــاري التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 

.2021

21. قانون العقوبات، القانون رقم 111 لسنة 1969  المعدل في) 2009(، انظر الملحق رقم 1.

22. المواد 328، 329، 330، 331، 334، 335، 336، 338، 340، 341 من قانون العقوبات.

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة 1971 23

اجــراءات  كافــة  وينظــم  أجــزاء،  ســتة  مــن  التشريــع  هــذا  يتكــون 

بــدء  ويغطــي  والاستئنافــات،  والمحاكمــات  الجنائيــة  التحقيقــات 

القضايــا وإجــراءات التحقيــق وبروتوكــولات البحــث والضبــط، فــضلًا 

عــن التفاعــل بين الإجــراءات الجنائيــة والمدنيــة. وهــو يرشــد طريقــة 

اســتجواب المشتبــه بهــم والشــهود والأطــراف المعنيــة، مــع التركيز 

على القواعــد والحقــوق والوثائــق. ويحــدد القانــون أيضًــا إجــراءات جمــع 

الأدلــة وحفظهــا وعرضهــا، بمــا في ذلــك الأنــواع المتنوعــة. بالإضافــة 

ــر الاســتدعاء، وشروط  ــو يضــع بروتوكــولات إصــدار أوام ــك، فه إلى ذل

الاعتقــال، ويحمــي حقــوق الأفــراد الموقــوفين. يوجــه التشريــع جلســات 

ــا، ويفصــل  الاســتماع، ويضمــن حقــوق المتهــمين والشــهود والضحاي

الأحــكام وعمليــات الاستئنــاف والجــداول الزمنيــة والتسلســل الهرمــي 

تنفيــذ  ويغطــي  الأحــكام،  تنفيــذ  يوضــح  وأخيراً،  العليــا.  للمحاكــم 

والســجن. والغرامــات  العقوبــات 

يتنــاول هــذا القانــون بشــكل متماســك العديــد مــن العنــاصر الإجرائيــة 

المشــار إليها بشــكل كبير في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد. 

ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن شــمولية القانــون، فــإن القضــاة والمــدعين 

العــامين قــد ســلطوا الضــوء على مشــاكل حقيقيــة في تنفيــذه وثغــرات 

يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  الأدلــة،  وجمــع  التحقيــق  في  قدرتهــم  تعيــق 

بــالأدوات الرقميــة والتقنيــة التي عفــا عليهــا الزمــن وصعوبــة تســجيل 

الأدلــة الرقميــة بهــا، وحتى حجــز المتهــمين،24  ممــا يضعــف التحقيقــات 

الاستئنافــات،  وعــدد  الإثبــات  عــبء  لزيــادة  ويــؤدي  والمحاكمــات 

ويطيــل امــد المعــارك القانونيــة وتؤثــر على ســبل الانصــاف القانونيــة 

وبالتــالي تــاخير تطبيــق العدالــة وتقويــض مصداقيــة النظــام القضــائي 

ــة المحاكمــات. ممــا يســتدعي النظــر في معالجــة هــذه التحديــات  وعدال

على وجــه السرعــة للحفــاظ على سلامــة الاجــراءات والتحقيقــات ونتائــج 

المحاكمــات.

قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣0 لسنة ٢011 25

يعمــل هــذا القانــون على تمــكين هيئــة النزاهــة بشــكل شــامل، وتحديد 

مهامهــا في منــع الفســاد والتحقيــق فيــه وتوســيع ولايــة الهيئــة لمعالجــة 

قواعــد  تحديــد  إلى  بالإضافــة  بالفســاد.  المرتبطــة  الــكبرى  الجرائــم 

وإجــراءات عمــل الهيئــة، فهــو يعــرف جرائــم الفســاد بموجــب المــادة 

1 )3-أ ، ب( التي تغطــي سرقــة أمــوال الدولــة والرشــوة والاخــتلاس 

23. قانون اصول االمحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971 )المعدل(. المرفق 1.

ــه - على الرغــم مــن  ــب إعاقت ــة بسب ــم إطلاق سراح أحــد المتهــم بكفال ــا، ت 24. في إحــدى القضًاي

ــة خطــورة الجريمــة المرتكب

2011 )المعــدل 2019(، انظــر  الــمشروع رقــم 30 لســنة  25. قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غير 

الملحــق رقــم 1.

الجزء الثـــانـي: الإطار المؤســــســـــي والـقــانــــونـــــي لمعالجـــــــــة قضايــــــــا الفســــــــــــاد الكبرى



12

والكســب غير الــمشروع واســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل موظفــي 

 ))2( )3-ب   1 المــادة   26.1969 لعــام  العقوبــات  لقانــون  وفقًــا  الحكومــة 

قبــل  مــن  الأمانــة  خيانــة  ليشــمل  الفســاد  جرائــم  نطــاق  وســعت 

النقابــات أو الجمعيــات التي تتلقــى أمــوال مــن الدولــة، أو المنظمــات غير 

الحكوميــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام، إلى جانــب الرشــوة في القطــاع 

الخاص الــوطني والاجــني  فقــط في الأفعــال المرتبطــة بالقطــاع العــام 

ورشــوة الموظــف الاجــني دون شــموله لموظفــي المنظمــات الدوليــة. 

فــعلى الرغــم مــن كونــه قانونــاً خاصــاً بآليــة محــددة، إلال ان القانــون 

د العقوبــات لبعــض الجرائــم كالكســب غير الــمشروع بأحــكام  قــد شــدل

أقــوى وأكثر ردعــاً، تماشــيا مــع المــادة 20 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد، وتتفــاوت هــذه العقوبــات حســب نــص المــادة 19 

على النحــو التــالي:

سنة واحدة لعدم تقديم أو تزوير إقرار الذمة المالية؛	 

مــا لا يقــل عــن 7 ســنوات والغرامــة الــتي تســاوي مقــدار الكســب 	 
غــير المــشروع لكبــار المســؤولين أو المكلفــين الذيــن يعجــزون 

ــادة في الأصــول المملوكــة؛ ــر الزي عــن تبري

مــا لا يقــل عــن 3 ســنوات بالإضافــة إلى الغرامــة الــتي تعــادل 	 
مقــدار الكســب غــير المــشروع للموظفــين )غــير المكلفــين( الذيــن 

يثبــت تحقيقهــم لكســب غــير مــشروع؛

الســجن مــن ثلاثــة أشــهر إلى 6 ســنوات للموظــف الــذي يتهــم 	 
بالكشــف عــن معلومــات تخــص اشــخاص؛ و

ــين للعجــز عــن معالجــة 	  ــس مــع الفصــل للموظفــين العمومي الحب
الخاضعــين  الثانيــة  الدرجــة  مــن  أقاربهــم  مــع  المصــالح  تعــارض 

لرقابتهــم.

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 198٣ )ثانياً/1(27

يعــدل هــذا القــرار أحــكام الرشــوة والعقوبــات المرتبطــة بهــا في قانــون 

العقوبــات، حيــث ينــص على أن الموظــفين الحكومــيين أو المكلــفين 

بتقديــم الخدمــات العامــة، الذيــن يطلبــون أو يقبلــون هديــة أو منفعــة، 

أو ميزة، او وعــداً بشيء مــن ذلــك لأداء عمــل أو الامتنــاع عنــه يمكــن أن 

يواجهــوا الســجن لمــدة 10 ســنوات وغرامــة تتراوح بين 500 دينــار عــراقي 

و 10000 دينــار عــراقي.28 نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

الذيــن يثبــت تورطهــم في اعمــال فســاد حســب  على معاقبــة الجنــاة 

)المــادة 30 )1(( على أن ”يخضعــوا لعقوبــات فعالــة ومتناســبة ورادعــة.... 

ــار، يمكــن  ــات نقديــة”  )المــادة 26 )4((. ومــع أخــذ ذلــك في الاعتب عقوب

ــم  ــة يت ــة جنائي ــا قضًي ــة الفســاد بأنه ــد التــفسي( ” وتعــرف قضًي 26. نصــت المــادة 1 )3( )أ( )بن

التحقيــق فيهــا على أنهــا جريمــة سرقــة أمــوال الدولــة، أو الرشــوة، أو الاخــتلاس، أو الكســب غير 

الــمشروع، أو تجــاوز موظفــي الحكومــة ســلطة الوظيفــة وفقــا لأحــكام المــادة 1 )3( )أ(. المــواد 

)328، 329، 330، 331، 334، 335، 336، 338، 340، 341( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1969.”

27. أمــر مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 160 )ثانيــا/1(، ملحــق 2 مراســيم تشريعيــة لتعــديلات 

قانــون العقوبــات، ص. 321. انظــر الملحــق 1.

28.  تــم تعديــل الغرامــات المدرجــة في قانــون العقوبــات لاحقًــا بواســطة )القانــون رقــم 

6 لعــام 2008( والــذي نــص على تعديــل الغرامــات الــواردة في قانــون العقوبــات رقــم 111 

لعــام 1969 وفي القــوانين الخاصــة الأخــرى”إلى حــد أعلى لا يقــل عــن 200,001 و1,000,000 دينــار 

للجنــح، و1,000,001 إلى 10,000,000 دينــار للجرائــم الــكبرى )وفقًــا للمــادة 2(

القــول بــان نطــاق الغرامــات المحــدد في القــرار في هــذا الشــان منخفضًــا 

للغايــة وقــد يكــون تــاثيره ضعيفــاً ويفتقــر إلى عــنصر الــردع للمرتــشين

قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم ٣9 لعــام 
 ٢015

مــن  كــبيرة  مبالــغ  على  تنطــوي  التي  الجرائــم  القانــون  هــذا  يتنــاول 

المــال والتي يقــوم بالتحقيــق فيهــا مكتــب مكافحــة غســل الأمــوال 

ــك المركــزي العــراقي. واسترشــاداً بالمــادتين 8  وتمويــل الإرهــاب بالبن

و9 مــن القانــون، يقــوم مكتــب مكافحــة غســل الأمــوال بجمــع الأدلــة 

مكتــب  إلى  وإرســالها  بالشــكوى  المتعلقــة  الأوســع  والمعلومــات 

المدعــي العــام. ون ثــم إحالــة القضيــة إلى قــاضي التحقيــق الاول. بمجــرد 

انتهــاء التحقيــق القضــائي، يتــم تحويــل القضايــا إلى محاكــم الجنايــات 

والجنــح المتخصصــة بغســل الأمــوال التي إنُشئــت بموجــب المــادة 54 

ــاف الرصافــة في  ــون، وكان مقرهــا في البدايــة محكمــة استئن مــن القان

بغــداد، ثــم توســعت لاحقــاً لتشــمل جميــع المحافظــات وفــق الامــر 

القضــائي لمجلــس القضــاء الأعلى بالرقــم 119 لعــام 29.2017 وتــرد العقوبــة 

المقــررة لجريمــة غســل الأمــوال في المــادة 36، والتي تشــمل الســجن 

ــد المحاكمــة إلى  ــغ قي لمــدة أقصاهــا 15 ســنة وغرامــة تتراوح بين المبل

ــات  ــغ الإجمــالي. وبهــذا الإطــار التشريعــي والآلي خمســة أضعــاف المبل

المخصصــة للتعامــل مــع غســل الأمــوال، يكــون العــراق قــد ذهــب إلى 

أبعــد مــن التوصيــات الــواردة في المــادة 14 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن جرائــم الفســاد التي تــم تعريفهــا في 

المــادة 1 )3( )أ، ب( مــن قانــون هيئــة النزاهــة، لــم تضــم جريمــة غســل 

ــا الفســاد، وبالتــالي لا  الأمــوال، حيــث اعــتبرت فئــة متــميزة عــن قضاي

ــة،  ــات مكافحــة الفســاد المركزي تقــع ضمــن اختصــاص محكمــة جناي

ــح. وعلى الرغــم  ــات والجن ــم الفصــل فيهــا في إطــار محاكــم الجناي ــل يت ب

مــن هــذا التمــييز، لاحــظ مســؤولو برنامــج متابعــة المحاكمــات أنــه تــم 

ــات  ــة جناي ــا غســل الأمــوال إلى محكم ــدد محــدود مــن قضاي ــة ع إحال

ــة التي  ــن التحقيقــات الأولي ــا ناشــئة ع ــة، إم مكافحــة الفســاد المركزي

ـة رقــم 29 أو مرتبطــة أو متفرعــة مــن قضايــا  أجرتهــا اللجنــة المنحللـ
فســاد اخــرى تــم البــت فيهــا مــن قبــل المحكمــة.30

قانون العفو العام رقم ٢7 لسنة ٢016

مــع التــأمين على المســؤولية المدنيــة والانضباطيــة والتأديبيــة، ينــص 

ــن  ــون على شــمول نطــاق العفــو كافــة العراقــيين المحتجزي هــذا القان

أو الذيــن يواجهــون أحكامــا بالإعــدام أو اي تــدابير ســالبة للحريــة او 

مــن   1 )المــادة   2016 العــام  قبــل  ارتكبــت  أخــرى  عقوبــات على جرائــم 

القانــون(. هــذا ويتطلــب حكــم العفــو مــن المدعــي أو قريــب الضحيــة 

التنــازل عــن مطالبتــه بالتعويضــات أمــام قــاضي التحقيــق أو المحكمــة 

29. الأمــر القضًــائي رقــم 119 لســنة 2017 وملحقــه بتاريــخ 2/3/2022. انظــر الملحــق 2 )الأوامــر 

القضًائيــة للمجلــس القضًــاء الأعلى(

30. وتتــم مناقشــة اللجنــة 29 بمزيــد مــن التفصيــل تحــت قســم الهيئــات القضًائيــة. تمــت 

مناقشــة تحليــل قضًايــا غســل الأمــوال في الجــزء الثالــث، ص. 38.



13

بتســوية  المتهــمين  الأفــراد  او  المتهــم  الفــرد  قيــام  مــع  المختصــة، 

المبالــغ المســتحقة عــن الخســارة الشــخصية.  كمــا تنــص المــادة )3( من 

القانــون على عــدم الــزام الممثــلين  القانــونين للمؤسســات المــتضررة 

بالتنــازل او ســحب الدعــوى القضائيــة المتعلقــة بجرائــم خيانــة الامانــة 

العامــة واســاءة اســتخدام المنصــب. هــذا ويلغــى العفــو وتعــاد العقوبــة 

مــرة اخــرى في حــال ارتــكاب المتهــم عــملًا إجراميــاً متعمــداً خلال 5 

ســنوات مــن تاريــخ العفــو )المــادة 8(.

في حين ان اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لا توفــر مبــادئ 

توجيهيــة محــددة بشــأن أحــكام العفــو، فــإن الــدول الأعضــاء الأطــراف 

في الاتفاقيــة يلتزمــون بضمــان خضــوع الأشــخاص المســؤولين عــن 

الفســاد لعقوبــات فعالــة )المــادة 26 )4((، مــع كامــل الاعتبــار إلى ان 

اي مســؤولية تخضــع للمبــادئ القانونيــة للدولــة )المــادة 26 )2( مــن 

الاتفاقيــة(. وفي العــراق، ينعكــس التوجــه الصــارم تجــاه الفســاد في 

إستثنــاء الدســتور العــراقي صراحــةً جرائــم الفســاد المــالي والإداري مــن 

صلاحيــة منــح العفــو الخاصــة التي يتمتــع بهــا الرئيــس وفقًــا للمــادة 

.)1(73

أمــا العفــو العــام بحســب القانــون فإنــه يمنــح للمتهــم بغــض النظــر عــن 

مرحلــة الإجــراءات القانونيــة، أو قــرار المحكمــة، أو طريقــة المحاكمــة - 

باستثنــاء الجرائــم المعفــاة التي تشــمل التــأثير على الســلطة القضائيــة 

والإضرار بالاقتصــاد وتعريــض أمــن الدولــة للخطــر والإرهــاب وجرائــم 

بالمخــدرات  المتعلقــة  الجرائــم  جانــب  إلى  والاختطــاف،  الأســلحة 

ــم الفســاد المرتبطــة بغســل الأمــوال  ــار والتزييــف، جرائ وتهريــب الآث

والاخــتلاس وسرقــة أمــوال الدولــة والإهــدار المتعمــد للمــال العــام. 

ويــشترط لسريــان قــرار العفــو قيــام المتهــم بســداد المبالــغ المطلوبــة 

الفقــه  يربــط  النحــو  هــذا  )2((، وعلى   4 )المــادة  قبــل إطلاق سراحــه 

العــراقي بشــكل جوهــري بين العفــو واسترداد الأمــوال المسروقــة مــن 

الجنــاة. مزيــداً مــن النقــاش حــول تــأثير العفــو العــام على تــدابير مكافحــة 

الفســاد ســوف يــرد في قســم التحليــل النوعــي لاحقــاً.

قانــون حمايــة الشــهود والخبراء والمخبريــن والمــجني عليهــم رقــم 
58 لســنة ٢017 31

يحمــي هــذا القانــون الشــهود والخبراء والمخبريــن والضحايــا وأسرهــم 

مــن الدرجــة الاولى او الدرجــات الاخــرى، الذيــن يقدمــون معلومــات 

أو يشــهدون في القضايــا الجنائيــة التي تمــس أمــن الدولــة وسلامــة 

اختصــاص  مــن  الحمايــة  طلبــات  على  الموافقــة  ســلطة  المواطــنين. 

في  البــت  ويتــم  الدعــوي،  تنظــر  التي  المحكمــة  أو  التحقيــق  قــاضي 

طلــب الحمايــة خلال 10 أيــام مــن تقديمــه. وفي حالــة الرفــض الطلــب 

يمكــن الطعــن ضــد القــرار مــن قبــل المدعــي العــام أو لجنــة التحقيــق أو 

مقــدم الطلــب إلى المحكمــة المختصــة. هــذا وتتضمــن تــدابير الحمايــة، 

الشــخصية  المعلومــات  لــكل حالــة، على تغــيير  المصممــة خصيصًــا 

وتغــيير  إلكترونيــاً  الشــهادة  وتقديــم  الهاتفيــة  المكالمــات  وتتبــع 

الصــوت وملامــح الوجــه، وتشــمل التغطيــة جميــع مراحــل الإجــراءات، 

 4075.view/iq.gov.moj//:https&13073/11/03/2017/ar/iq.parliament.archive3//:https .31

بمــا يضمــن الأمــن أثنــاء التنــقلات والتحقيقــات والمحاكمــات ومــا 

الشرطــة  مــع  والتواصــل  المحتملــة،  الانتقــال  الحكــم وعمليــات  بعــد 

والــوكالات الأمنيــة الأخــرى لتســهيل إخفــاء أو تغــيير معلومــات ســجل 

القضيــة.

ووفقــاً للقانــون، على مجلــس الــوزراء أن يــنشئ نظــام للدعــاوى الجنائيــة 

بنــاء على مقترحــات مــن مجلــس القضــاء الأعلى وهيئــة النزاهــة، خلال 

ســتة أشــهر مــن دخــول القانــون حيز التنفيــذ )المــادة 2(، بالاضافــة 

والخبراء  الشــهود  ”حمايــة  باســم  الداخليــة  وزارة  إدارة في  إنشــاء  إلى 

والمبلــغين والضحايــا” ترتبــط بمديريــة حماية المنشــآت والشــخصيات 

ومكاتــب لهــا في اقليــم كردســتان العــراق والمحافظــات الاخــرى )المادة 

10(.  بنــاء على ذلــك، وفي عــام 2019، أصــدر رئيــس المحكمــة الاتحاديــة 

يتضمــن   ،17 للمــادة  وفقًــا  القانــون  تنفيــذ  لتمــكين  توجيهًــا  العليــا 

لتنفيــذ  توجيهــات  القضــاء  رئيــس  أصــدر   ،2019 العــام  تفاصيــل وفي 

القانــون يتضمــن توضيــح لإجــراءات  مــن   17 للمــادة  وفقًــا  القانــون 

ــد  ــة وتحدي ــة وحقــوق الطعــن ونطــاق الحماي ــم والجــداول الزمني التقدي

المؤسســات المعنيــة وتــدابير الإنهــاء.32 ولكــن وعلى الرغــم مــن الحاجــة 

الماســة لتعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد مــن خلال تشــجيع المبلــغين 

عــن المخالفــات والشــهود، لا يــزال القانــون غير منفــذ على ارض الواقــع، 

بسبــب الكلفــة الماليــة العاليــة وصعوبــات حجــب الهويــة كتحديــات 

أساســية واســباب تعيــق التنفيــذ، عبرل عنهــا القضــاة والمدعــون العامــون 
في مائــدة مســتديرة لحــوار السياســات في ايلــول 2022. 33

1 .٢ الإطار المؤسسسي

كان العــراق ســباقا في إنشــاء آليــات متخصصــة لمكافحــة الفســاد عــام 

المتعاقبــة على   الادارات  نظــام صــدام/ وحرصــت  بعــد ســقوط   ،2004

ــا البرلمــان  ــات عــن الحكومــة – حيــث يشرف عليه اســتقلال هــذه الآلي

فقــط وتدعمهــا الأطــر القانونيــة الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الفســاد. 

وعملــت هــذه الآليــة على تعزيــز القــدرة المؤسســية الأوســع للعــراق 

على مكافحــة الفســاد مــن خلال اعتمــاد تــدابير وقائيــة، وســن مدونــات 

القضائيــة وغير  المؤسســات  ومنــح  العمومــيين  للموظــفين  ســلوك 

القضائيــة الصلاحيــات اللازمــة لتعزيــز دورهــا. ويكمــن جوهــر اســتجابة 

العــراق على المســتوى الاتحــادي لمكافحــة الفســاد في طريقــة عمــل 

الهيئــات الاساســية لمكافحــة والتي يمكــن إدراجهــا على النحــو التــالي

ا (  الهيئات القضائية

مجلس القضاء الأعلى

يعــتبر اســتقلال القضــاء وحيــاده أحــد المبــادئ الأساســية في الدســتور 

32. الامــر رقــم 1 لعــام 2019 لتيــسير تنفيــذ قانــون حمايــة الشــهود والخبراء والمبلــغين والضًحايــا 

لعــام 2017 )المرفــق 2 )أوامــر وتوجيهــات مجلــس القضًــاء الأعلى(. 

33. مائــدة حــوار السياســات حــول إســهام النظــام القضًــائي العــراقي في المحاســبة عــن الفســاد: 

الفــرص والتحديــات السياســية، التي عُقِــدت بشراكــة بين مجلــس القضًــاء الأعلى والبعثــة الأمــم 

المتحــدة للدعــم القانــوني في العــراق وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، في بغــداد، في 10 سبتــمبر 

.2022
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بحســب  القضــائي  الجهــاز  ويتكــون   ،)19 )المــادة   2005 لعــام  العــراقي 

العليــا  القضــاء الأعلى والمحكمــة الاتحاديــة  الدســتور مــن مجلــس 

ومحكمــة التمــييز الاتحاديــة ومكتــب الادعــاء العــام وهيئــة الاشراف 

 ،)89 )المــادة  والخاص  العــام  الاختصــاص  ذات  والمحاكــم  القضــائي 

وينظــم كل منهــا بقانــون خــاص. امــا مجلــس القضــاء الأعلى فهــو 

قانــون  بموجــب  القضائيــة  الهيئــات  شــؤون  إدارة  عــن  المســوؤل 

مجلــس القضــاء الأعلى رقــم )45( لســنة 2017 وقانــون تنظيــم القضــاء 

مــع  الاعلى  القضــاء  ويتعامــل مجلــس  هــذا  لســنة 1979.   )160( رقــم 

الجرائــم المتعلقــة بالامــوال العامــة المتضمنــة للفســاد المــالي والاداري 

على أنهــا قضايــا ذات طبيعــة حساســة ومهمــة وبالتــالي يقــوم بتعــيين 

قضــاة تحقيــق متخصــصين ضمــن محاكــم جنايــات وجنــح النزاهــة 

للنظــر فيهــا.

وعلاوة على ذلــك، يتمتــع المجلــس بســلطة تشــكيل محاكــم خاصــة 

للنظــر في قضايــا بعينهــا إن رأى الحاجــة لذلــك وتحديــد محاكــم تحقيــق 

ــه، على غــرار مــا حــدث في  ــا لنــص المــادة 3 مــن قانون خاصــة بهــا  وفقً

الــكبرى.   جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب وجرائــم الفســاد 

بموجــب  المفوضــة  القضــائي،  الاشراف  هيئــة  اعتبــار   ويمكــن  كمــا 

قانونهــا المنظــم، ســلطة الإشراف على عمــل جميــع المحاكــم والقضــاة 

والمــدعين العــامين وموظفــي القضــاء ومراقبتهــم والإشراف عليهــم 

إلى جانــب تقييــم قانونيــة الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة للإجــراءات 

مظلــة  تحــت  تعمــل  مســاعدة  إضافيــة  آليــة  المتخــذة،34  القضائيــة 

مجلــس القضــاء الاعلى.

محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية 
محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة هــي المحكمــة التي تــم 

تكوينهــا بموجــب الأمــر القضــائي رقــم 96 لســنة 2019 35 الصــادر عــن 

ــكبرى في  ــا الفســاد ال ــاً في قضاي مجلــس  القضــاء الأعلى للنظــر حصري

ــع المحافظــات الاخــرى في العــراق، عــدا اقليــم كردســتان  بغــداد وجمي

ــل  ــة تمث ــات مكافحــة الفســاد المركزي ــإن محكمــة جناي ــذا ف العــراق، ل

الجهــة القضائيــة المختصــة الاولى لبرنامــج متابعــة المحاكمــات.  تقــع 

بغــداد،  في  الاتحاديــة  الكــرخ  استئنــاف  محكمــة  مقــر  في  المحكمــة 

وتتشــكل مــن هيئــة مؤلفــة مــن ثلاثــة قضــاة يرأســها القــاضي الأقــدم، 

ــا الفســاد  وهــي مكلفــة بموجــب الأمــر القضــائي رقــم 96 بتلقــي قضاي

الــكبرى مــن جميــع أنحــاء محافظــات العــراق الاتحــادي، وتســتقبل 

ثلاثــة أنــواع مــن قضايــا الفســاد هــي: ”قضايــا الفســاد الــكبرى، وقضايــا 

الفســاد التي تشــمل كبــار المســؤولين في كافــة ســلطات ومؤسســات 

الدولــة، ومــن لهــم صلــة بهــا بــأي صفــة كانــت”، بالإضافــة إلى إهتمــام 

الصحفــيين  ضــد  الكيديــة  والقضايــا  العــام  الــراي  بقضايــا  البرنامــج 

والمخبريــن والمبلــغين عــن جرائــم الفســاد.

وتصنــف هــذه القضايــا التي تنظرهــا المحكمــة المختصــة على أســاس 

الفعــل المرتكــب والعقوبــة المقابلــة لــه، وتنــدرج ضمــن الجرائــم أو الجنــح 

34. قانون هيئة الاشراف القضًائي رقم )29( لسنة 2016.

35. أمر مجلس القضًاء الأعلى رقم 96 )2019( انظر للملحق 1 )اوامر مجلس القضًاء الاعلى(

وفقــا للمــادتين 25 و 26 مــن قانــون العقوبــات على التــوالي. ومــن الجديــر 

بالذكــر أن القضــاة العامــلين في محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة لا يعملــون بشــكل حصري أو على أســاس التفــرغ في هــذه 

المحكمــة، ولكنهــم يــؤدون أيضًــا مهــام إضافيــة ذات طبيعــة قضائيــة 

المســتويات  جميــع  على  الاجتماعــات  بحضــور  ويشــاركون  وإداريــة 

المختلفــة.

قضــاة التحقيــق الاوائــل في محاكــم التحقيــق المختصــة بقضايــا 
النزاهــة في محكمــة إستئنــاف بغــداد/ الكــرخ والرصافــة

أوكل الأمــر القضــائي رقــم 96 مهمــة التحقيــق في قضايا الفســاد الكبرى 

حصراً إلى قــاضي التحقيــق الاول في محكمــة الاستئنــاف الاتحاديــة في 

الكــرخ والرصافــة قبــل إحالتهــا إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

النزاهــة والمــدعين  الوثيــق مــع محققــي هيئــة  بالتعــاون  المركزيــة. 

الاوائــل دوراً محوريـًـا في تحقيــق  التحقيــق  يلعــب قضــاة  العــامين، 

القضــائي  التحقيــق  خلال  مــن  الــكبرى،  الفســاد  قضايــا  في  العدالــة 

والتقييــم النهــائي للقضيــة قبــل الإحالــة. ويشرف قضــاة التحقيــق على 

جميــع عنــاصر التحقيــق الســابق للمحاكمــة، وضمــان حمايــة حقــوق 

المتهــمين وحياديــة وعدالــة الاجــراءات الســابقة للمحاكمــة بــإحترام 

التحقيــق  الواجبــة الاتبــاع. وعنــد الانتهــاء مــن  القانونيــة  الإجــراءات 

التحقيــق الاوائــل تجميــع  الســابق للمحاكمــة، تكــون مهمــة قضــاة 

وإحالتهــا إلى محكمــة جنايــات  وإعدادهــا  القضايــا  وتنظيــم ملفــات 

مكافحــة الفســاد المركزيــة لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة.

لســنة   )23( رقــم  الجزائيــة  المحاكمــات  اصــول  قانــون  بموجــب 

مــن  شــاملة  مجموعــة  الاوائــل  التحقيــق  قضــاة  36،1971يســتخدم 

الإجــراءات للقيــام بواجبهــم والحفــاظ على نزاهــة القضايــا، تشــمل جمــع 

الأدلــة، وإصــدار أوامــر التفتيــش، النظــر في طلبــات الافــراج بالكفالــة، 

ومصــادرة الأصــول، وتجميــع الوثائــق والمستندات الهامة، واســتجواب 

ــر بالذكــر، وبحســب النقــاش مــع  ــه بهــم. ومــن الجدي الشــهود والمشتب

القضــاة المعــنيين، اتضــح مــن الناحيــة العمليــة أن العــدد الاكبر مــن 

قضايــا الفســاد الــكبرى تقــع ضمــن اختصــاص قــاضي التحقيــق الاول 

في الكــرخ - مــع عــدد اقــل مــن القضايــا التي ينظــر فيهــا وتحــال مــن 

قبــل قــاضي التحقيــق الاول في الرصافــة.37 كمــا تجــدر الاشــارة أيضــاً أن 

قضــاة التحقيــق الاوائــل لا يعملــون حصراً على قضايــا الفســاد الــكبرى، 

ــا الاخــرى  ــون التحقيــق والاشراف على التحقيقــات في القضاي ــل يتول ب

إلى جانــب تقديــم الاستشــارات القضائيــة والدعــم الإداري وخدمــات 

التوجيــه والارشــاد والاشراف في المعهــد القضــائي.

مكتب الادعاء العام

يعمــل مكتــب الادعــاء العــام وفــق قانــون الادعــاء العــام رقــم )49( لســنة 

36. المواد 46 و50-87 من القانون.

ــخ 82 شــباط 3202 ومناقشــة  37.  تــم في الاجتمــاع مــع قــاضي التحقيــق الاول بالرصافــة بتاري

ــكبرى وإحالتهــا إلي إلى قــاضي التحقيــق الاول في الكــرخ ــا الفســاد ال ــة النظــر في قضًاي كيفي
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القضــاء الأعلى. يتمتــع مكتــب الادعــاء العــام بصلاحيــات واســعة لتلقــى 

المعلومــات الخاصــة بجرائــم الفســاد مــن مصــادر مختلفــة، بمــا في ذلــك 

مــن ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي، ويتعــاون مــع هيئــة النزاهــة في 

ــل.  ــق الاوائ ــم الفســاد بالتنســيق مــع قضــاة التحقي ــق في جرائ التحقي

كمــا يملــك ســلطة رفــع الدعــاوى بالحــق العــام وقضايــا الفســاد المــالي 

والاداري وفــق لنــص المــادة 5/أولًا مــن قانونــه، ومتابعــة تقدمهــا وفقًــا 

لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة  رقــم )23( لعــام 1971. ويلــزم ممثــل 

الادعــاء العــام بحضــور جميــع جلســات الاســتماع، وتمثيــل الدعــاوى 

المتعلقــة بالمصلحــة العامــة للدولــة، وتأكيــد التهــم أمــام المحكمــة، 

واالطعــن في الأحــكام والقــرارات والتــدابير الصــادرة عــن قضــاة التحقيــق 

والمحاكمــات، والإشراف على تنفيــذ الأحــكام والأوامــر المتعلقة بالإدانة 

بــاسترداد  المتعلقــة  المدنيــة  الدعــاوى  في  والمشــاركة  والاحتجــاز، 

الأمــوال والأشــخاص والأصــول المهربــة إلى الخارج، إضافــةً إلى الطعــن 

ــا )المــواد 2 و5  ــة العلي في دســتورية القــوانين أمــام المحكمــة الاتحادي

و12-7(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة 5 )12 ، 13 ، 14( مــن القانــون قــد نصــت على 

صلاحيــة الادعــاء العــام في التحقيــق في الجرائم الماليــة والإدارية وجميع 

المخالفــات المتعلقــة بــأداء واجبــات الوظيفــة، وإنشــاء إدارة للتحقيــق 

الادراي والمــالي وجرائــم الأمــوال العامــة في المكتــب، وانشــاء مكاتــب 

للتحقيــق  الإداري والمــالي تتبــع لــه في كل وزارة وهيئــة مســتقلة. بيــد 

أنــه تــم الطعــن في هــذه البنــود واعلنــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــدم 
دســتوريتها في عــام 2021. 39

 محاكم جنايات وجنح النزاهة

وتعمــل هــذه المحاكــم وفــق أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

رقــم )23( لســنة 1971، وتتــوزع بين مقــري محكمــة استئنــاف بغــداد في 

الكــرخ والرصافــة ومحاكــم الاستئنــاف في المحافظــات الأخــرى. مــن 

حيــث الاختصــاص، تتعامــل هــذه المحاكــم مــع جميــع أنــواع القضايــا 

الجنائيــة بمــا يشــمل الجنايــات والجنــح والمخالفــات، بمــا في ذلــك القضايــا 

المتعلقــة بالفســاد البســيط والتي لــم تصنــف ضمــن تعريــف قضايــا 

الفســاد الــكبرى. ومــع ذلــك، فقــد لوُحــظ أن بعــض القضايــا التي تــم 

متابعتهــا بشــكل عشــوائي مــن قبــل فريــق برنامــج متابعــة المحاكمــات 

ونظرتهــا هــذه المحاكــم تنــدرج ضمــن فئــة قضايــا الفســاد الــكبرى 
ــا للمعــايير المحــددة في الأمــر القضــائي رقــم 96. 40 وفقً

لجنة التحقيق القضائية رقم ٢85

ل مجلــس القضــاء الأعلى هــذه اللجنــة بموجــب الامــر القضــائي  شــكل

رقــم 285/ق/أ المــؤرخ 26 تشريــن الاول 41،2021 خلفــاً للهيئــة التحقيقيــة 

38.  قانون الادعاء العام رقم )94( لسنة 7102، المواد 2، 5، 7، 8، 9، 01، 11، 21.

39. قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، القضًيــة رقــم 211/اتحــادي/1202 )1202/11/9( بشــأن المــادة 5 

)12، 13، 14( مــن القانــون

40. تناقــش تفاصيــل هــذه القضًايــا المتابعــة امــام هــذه المحاكــم لاحقــاً، انظــر الملحــق 3، 

الرســم البيــاني 1.1 )تصنيــف القضًايــا لــكل محكمــة(

41. تــم إنشــاء هــذه اللجنــة بموجــب أمــر مجلــس القضًــاء الأعلى رقــم 285 لســنة 2021 )الملحــق 

ــة  ــا التي كانــت تنظرهــا اللجن ــة المتخصصــة للنظــر في القضاي القضائي

المشــكلة وفــق الامــر الديــواني  رقــم 29 )والمعروفــة بلجنــة أبــو رغيــف 

المحلولة(.42وانــحصرت ولايــة هــذه اللجنــة في التحقيــق في القضايــا 

إلى  إحالتهــا  ثــم  ومــن  القائمــة،  القضايــا  بعــض  ومراجعــة  المعلقــة 

عــدد  كان  إبتــداءاً،  المركزيــة.  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة 

القضايــا المســتلمة مــن قبــل هــذه الهيئــة القضائيــة 186 قضيــة وارتفــع 

هــذا العــدد ليصــل إلى 257 قضيــة بعــد اعــادة التقييــم والتصنيــف على 

لعــدم  عــدد 58 قضيــة  اللجنــة  اغلقــت  والمتهــمين.43  التهــم  أســاس 

كفايــة الأدلــة، في حين أحالــت 54 قضيــة إلى محكمــة جنايــات مكافحــة 

اصــدر مجلــس   ،2023/4/26 تاريــخ  للمحاكمــة. في  المركزيــة  الفســاد 

القضــاء الأعلى القــرار رقــم 95/س/أ بحــل اللجنــة، وتــم تحويــل القضايــا 

ــق  ــق الاول في محكمــة تحقي ــة وعددهــا 145 إلى قــاضي التحقي المتبقي

النزاهــة في الكــرخ.

ب ( الهيئات غير القضائية

هيئة النزاهة الاتحادية  

الفســاد على  إليهــا مكافحــة  االمُــوكل  العــراق  الهيئــة الأولى في  هــي 

جميــع المســتويات في الدولــة. تعمــل الهيئــة بشــكل مســتقل وفقًــا 

للدســتور العــراقي لعــام 2005 )المــادة 102(، حيــث تتمتــع بالاســتقلال 

القانــوني والمــالي والإداري، وتكــون مســؤولة أمــام مجلــس النــواب 

فقــط.  هــذا ويتمــاشى تأسيــس الهيئــة مــع المــادتين 5 و6 مــن اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التي تعمــل كآليــة وطنيــة أساســية 

لتعزيــز الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة. يمنــح قانــون النزاهــة والكســب 

غير الــمشروع رقــم )30( لســنة 2011 )المعــدل( صلاحيــات واســعة للهيئــة، 

التحقيقــات  في  والمشــاركة  الوقائيــة  التــدابير  اتخــاذ  ذلــك  في  بمــا 

وتقديــم الطعــون في قضايــا الفســاد، ومراقبــة أجهــزة الدولــة بهــدف 

تعزيــز قيــم الصــدق والنزاهــة والشــفافية وتــبني وتنفيــذ استراتيجيــات 
شــاملة تعــزز مشــاركة المجتمــع المــدني.44

الماليــة  الذمــة  كشــف  متابعــة  عــن  المســؤولة  الجهــة  الهيئــة  وتُعَــدُ 

للمســؤولين ذوي المناصــب الرفيعــة، وتحــث على إصــدار مدونات قواعد 

الســلوك. كمــا تتمتــع بســلطة التدقيــق في المعــاملات والاستثمــارات 

والأصــول ومعالجــة تضــارب المصــالح المحتمــل. وفي إطــار الهيئة. يُجري 

قســم التحقيقــات، مستنــدًا إلى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 

2(، عــملًا بالمــادة 35 )3( مــن قانــون التنظيــم القضًــائي لعــام 1979، والــذي يمنــح مجلــس القضًــاء 

الأعلى صلاحيــة تشــكيل مثــل هــذه اللجــان بصلاحيــات قضًــاة التحقيق

42. قضى قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 169 / اتحــادي / 2021 تاريــخ 2022/3/2 بعــدم 

دســتورية الأمــر الديــواني رقــم )29( لســنة 2020 القــاضي بتشــكيل لجنــة التحقيــق في قضًايــا 

الفســاد الــكبرى برئاســة الفريــق أحمــد أبــو رغيــف، بدعــوى عــدم دســتورية الأمــر الــذي يخالــف 

الإنســان،  حقــوق  مبــادئ  تكفــل  التي  الدســتور،  مــن   88  ،87  ،47 )37/أولًا/1(،  المــواد  نــص 

والفصــل بين الســلطات، واســتقلال القضًــاء، واختصاصــات هيئــة التحقيــق في قضًايــا الفســاد 

والإداري المــالي 

43. وفقا للمواد 132، 133، 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

44. وتتطابــق ســلطات هيئــة النزاهــة الاتحاديــة في هــذا الصــدد مــع تلــك التي أوصــت بهــا 

بموجــب  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  للآليــات  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة 

الاتفاقيــة مــن  و36   6 المــادتين 
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التحقيقــات الأوليــة تحــت إشراف قضــاة التحقيــق. وللهيئــة الحــق في 

إســقاط دعــاوى الفســاد إذا ثُبـِـتَ عــدم وجــود أســاس لهــا أو كانــت 

ــون  ــة القانوني ــو الهيئ ــة لتحقيــق قضــائي. يــحضر ممثل ــة غير كافي الأدل

المحاكــم المتخصصــة في قضايــا الفســاد، حيــث تتمثــل مهمتهــم في 

متابعــة القضايــا وتقديــم الطعــون التمييزيــة ضــد قــرارات المحكمــة 

للجريمــة  عــدم ملاءمتهــا  أو  القانــون  مــع  عــدم تطابقهــا  يــرون  التي 

الموضوعــة تحــت التحقيــق أو المحاكمــة. ولتسريــع إجــراءات القضايــا 

الــكبرى للفســاد، تــم إنشــاء اللجنــة العليــا لمكافحــة الفســاد في هيئــة 
النزاهــة في تشريــن الثــاني 2022. 45 

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي هو هيئة مســتقلة تتمتع بالاســتقلال 

المــالي والإداري،46 وتخضــع فقــط للمســاءلة أمــام مجلــس النــواب وفقًا 

للدســتور العــراقي لعــام 2005 )المــادة 103(. يقــوم الديــوان بــالإشراف على 

الشــؤون الماليــة للقطــاع العــام ومراقبــة الإنفــاق الحكومــي لضمــان 

امتثــال المؤسســات الحكوميــة للقــوانين والسياســات العامــة. يشــمل 

عمــل الديــوان التدقيــق في عقــود الدولــة وإدارتها، مع التركيز على كشــف 

حــالات الاحتيــال والهــدر وإســاءة اســتخدام المــوارد. على الرغــم مــن 

عــدم وجــود ســلطة مبــاشرة لتقديــم الدعــاوى إلى الهيئــات القضائيــة، 

يقــوم الديــوان بــالإبلاغ عــن حــالات الفســاد إلى هيئــة النزاهــة ومكتــب 

الادعــاء العــام،  وفي حالــة الاحتيــال والهــدر وإســاءة اســتخدام المــوارد 

ــا  ــام بتحقيقــات مســتقلة إداريً ــوان القي في العقــود العامــة، يجــوز للدي

وماليًــا حســب الطلــب، كمــا يحــق لــه الإدلاء بشــهادته في المحكمــة 
ــد الضرورة.47 عن

٢ .1 دورة قضية الفساد الكبرى

تبــدأ الــدورة النموذجيــة لقضيــة الفســاد الــكبرى مــع هيئــة النزاهــة، 

حيــث تبــاشر الهيئــة وبالتنســيق مــع مكتــب الادعــاء العــام، التحقيقــات 

تلقــي  بعــد  أو  نفســها  تلقــاء  مــن  إمــا  الــكبرى،  الفســاد  قضايــا  في 

معلومــات مــن ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي، أو مــن مبلــغ عــن 

ــة أو مــن مــخبر خــاص.  ــة في الدول مخالفــات داخــل المؤسســة المعني

ويشرف على التحقيقــات الأوليــة محققــي الهيئــة بموجــب التكليــف 

تحــت الامــر القضــائي 96، ويتــم تحــت إشراف قضــاة التحقيــق الأوائــل 

ــل  ــة في بغــداد - الكــرخ والرصافــة، قب ــاف الاتحادي في محكمــة الاستئن

ــا الفســاد  ــة قضاي ــم إحال إجــراء التحقيــق القضــائي مــن قبلهــم،48 ويت

الــكبرى إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة عنــد إكتمــال 

.body_en/iq.nazaha//:https-----;3361=id?asp.body_en/iq.nazaha//:https.45

.3367=id?asp

46. قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل

47. بناء على قرار مجلس القضًاء الأعلى رقم 451 بتاريخ  2019/3/31.

ــمشروع  ــة النزاهة والكســب غير ال ــون هيئ ــد هــذه الاجــراءات على المــادة  3 مــن قان 48. تستن

رقــم )30( لســنة 2011، والمــادتين 51 و 52، جنبـًـا إلى جنــب مــع المــادة 137 مــن قانون اصــول 

المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971، وقــرار مجلــس القضًــاء الاعلى رقــم 96  لســنة 2019 

)الملحــق –1 )قــرارات مجلــس القضًــاء الاعلى(

التحقيقــات.

بصفتهــا  المركزيــة  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة  تقــوم  كمــا 

التحقيــق في  قــاضي  مــن  الصــادرة  القــرارات  النظــر في  التمييزيــة في 

ــات  ــة الســابقة للمحاكمــة، كمــا وتخضــع قــرارات محكمــة جناي المرحل

مكافحــة الفســاد المركزيــة أمــام محكمــة التمــييز الاتحاديــة بموجــب 

وقانــون   1971 لعــام   )23( رقــم  الجزائيــة  المحاكمــات  اصــول  قانــون 

التنظيــم القضــائي رقــم )160( لعــام 1979 )المعــدل(، والتي تصــدر قراراتها 

إمــا بتأكيــد القــرارات، أو الرفــض الجــزئي الــذي يــؤدي إلى إعــادة التحقيــق 

أو المحاكمــة، أو الرفــض التــام للقــرارت.

٤ .1  ملخص

يستنــد الإطــار القانــوني جزئيــاً على ”بنــد التفــسير” في قانــون هيئــة 

النزاهــة، الــذي يحــدد جرائــم الفســاد والاحــكام المنظمــة في قانــون 

لقــرار  وفقًــا  الــكبرى  الفســاد  تــم تحديــد معــايير جرائــم  العقوبــات. 

مجلــس القضــاء الأعلى رقــم 96، وتتضمــن قضايــا كبــار المســؤولين 

أو الأفــراد المرتبــطين بهــم، بالإضافــة إلى المبالــغ الكــبيرة مــن الأمــوال 

نطــاق  خــارج  يقــع  الأمــوال  غســيل  أن  مــن  الرغــم  على  المهــدرة.  

اختصــاص محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة، إلا أن بعــض 

ــمشروع. فيمــا  ــراء غير ال ــا الإث ــب قضاي ــا، إلى جان ــت إليه ــا وصل القضاي

يتعلــق بالإطــار المــؤسسي، أعُطيــت محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

ــا، بينمــا  ــة اختصــاص المحاكمــة حصًرا للنظــر في هــذه القضاي المركزي

يتــولى قضــاة التحقيــق الأوائــل في الكــرخ والرصافــة التحقيــق القضــائي، 

وتتــولى هيئــة النزاهــة بالتعــاون مــع الادعــاء العــام إجــراء التحقيــق 

الفســاد  إدارة قضايــا  المســتويات في  المتعــدد  النهــج  الأولي.  وهــذا 

الــكبرى، على الرغــم مــن تعقيــده، يــؤدي إلى تنويــع خبرات المؤسســات 

إجــراءً  رقــم 285  القضــائي  التحقيــق  المعنيــة. حيــث يعــد حــل لجنــة 

ــا الفســاد  ــة، وإســناد قضاي ــا لتوحيــد هيئــات التحقيــق القضائي إيجابيً

الــكبرى إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة يســهم في 

الواســعة  الخبرة  مــن  والإســتفادة  القضايــا،  مــع  التعامــل  مركزيــة 

للقضــاة، وضمــان التغطيــة الشــاملة للقضايــا في كافــة المحافظــات 

مــع الحفــاظ على الاتســاق في القــرارات.
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الجـزء الثالث: التقييـم الأول لبرنامج متابعة المحاكــمات: التحليل والنتائج الرئيسية

إجــراء  كيفيــة  عــن  متعمقًــا  تحلــيلًا  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  يقــدم 

التحقيقــات القضائيــة والمحاكمــات تحــت الإطار القانــوني والمؤسسي 

القائــم ويحــاول أن يلقــى الضــوء في ديناميكيــات التطبيــق مــا بين 

القــوانين والآليــات المختلفــة. هــذا وقــد تــم تــبني منهجيــة تجمــع بين 

التحليــل الكمــي والكيفــي في تحليــل البيانــات، بهــدف تقديــم رؤيــة 

عــة على المســتويين الــكي والجــزئي. شــاملة للبيانــات المجمل

1. التحليل الكمي: الأرقام والنتائج

يهــدف هــذا التحليــل الكمــي إلى تقديــم فحــص عــددي دقيــق للقضايــا 

المتابعــة وملفــات القضايــا المراجعــة، بنــاءاً على نــوع المحكمــة، وعــدد 

جلســات المحاكمــة، ووضــع المتهــم، ونــوع التهــم الموجهــة، والأحــكام 

الصــادرة )ســواء بــالبراءة أو الإدانــة وتكــرار كل منهمــا(. لاحــظ موظفــو 

برنامــج متابعــة المحاكمــات، خلال فترة المتابعــة، زيــادة ملحوظــة في 

عــدد القضايــا التي تــم الفصــل فيهــا أمــام محكمــة جنايــات مكافحــة 

الفســاد المركزيــة. فقــد نظــرت المحكمــة إلى 150 قضيــة في 12 شــهرًا بين 

ــة بـــ 173 قضيــة تــم مراجعتهــا في  أغســطس 2022 ويوليــو 2023، مقارن

الــفترة مــن أكتوبــر 2019 إلى يوليــو 49.2022 رغــم تــأثير جائحــة كوفيــد-19 

على عمــل المؤسســات الحكوميــة، بمــا في ذلــك الســلطة القضائيــة، إلا 

أن الزيــادة في عــدد القضايــا وجــودة التحقيقــات والمحاكمــات خلال 

الــفترة المشــمولة بالتقريــر تعكــس تحســناً كــبيًرا وواضحــاً في الكفــاءة 

العاليــة لمحكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة.

49.  في هــذه الــفترة، حكمــت محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة في 206 قضًيــة تتعلــق 

بقضًايــا الفســاد الــكبرى، تمــت إحالــة 33 مــن منهــا إلى محكمــة أخــرى في محافظــة أخــرى )25 

مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة و8 مــن محكمــة التمــييز(، وبالتــالي لــم 

تتــم مراجعتهــا مــن قبــل فريــق برنامــج حضًــور المحاكمــات

1. 1 القضايا حسب نوع المحاكم

ومــن بــين القضايــا الــتي تــم متابعتهــا، تمــت محاكمــة 150 قضيــة 	 

مــن أصــل 179 أمــام محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة، 

بالإضافــة إلى 23 قضيــة أمــام محاكــم الجنايــات و6 أمــام محكمــة 

جنــح النزاهــة.50 ومــن الجديــر بالذكــر أن 19 مــن هــذه القضايــا 

الــتي لــم تنظــر فيهــا محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة 

ممــا   - كبــيرة  بمبالــغ  أو  المســتوى  رفيعــي  بمســؤولين  تتعلــق 

يثــير تســاؤلات حــول تطبيــق معايــير الإحالــة لقضايــا الفســاد 

الكــبرى المنصــوص عليهــا في الأمــر القضــائي رقــم 96 الــذي يقــصر 

ــة. ــات مكافحــة الفســاد المركزي الاختصــاص عــلى محكمــة جناي

التحقيقــات  متابعــة  برنامــج  فريــق  قبــل  مــن  قضًيــة   184 مجموعــه  مــا  متابعــة  وتــم   .50

والمحاكمــات وتــم متابعــة القضًايــا الخمــس المتبقيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة أمــام 

بالكــرخ النزاهــة  تحقيــق  محكمــة 

الرسم البياني 1.1: القضايا حسب نوع المحكمة )القضايا المتابعة(
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1 .٣ القضايا حسب التهم الموجهة

تحــدد البيانــات اتجاهــات هامــة في كل مــن القضايــا الــتي تــم 	 

متابعتهــا والاحــكام الــتي تــم مراجعتهــا، حيــث إندرجــت غالبيــة 

إجمــالي  مــن   %33 بحــوالي  )جنــح(   331 المــادة  تحــت  التهــم 

الأحــكام في القضايــا الخاضعــة للمراقبــة مقارنــة بـــ 16% مــن الأحكام 

في القضايــا الــتي تمــت مراجعتهــا – ممــا يشــير إلى زيــادة ملحوظــة 

في نســبة القضايــا الــتي تمــت محاكمتهــا عــلى أنهــا جنــح، وبالتــالي 

تخضــع لعقوبــات أخــف.51

في المقابــل، اظهــرت التهــم الجنائيــة بموجــب المــادة 340 )جنايــات( 	 

ــا الــتي تمــت مراجعتهــا إلى  انخفاضًــا مــن 31% في ملفــات القضاي

عــدد  مــن  النصــف  يقــارب  مــا  أي   – المتابعــة  القضايــا  14% في 

ــات. ــا عــلى اعتبارهــا جناي ــتي تمــت محاكمته ــا ال القضاي

ــة الجنايــات بين الســجن مــن 5  51.  وبحســب قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، تتراوح عقوب

إلى 15 ســنة، أو الســجن المؤبــد أو الإعــدام، بينمــا تتراوح عقوبــة الجنــح بين الســجن مــن 3 أشــهر 

إلى 5 ســنوات أو الغرامــة

الرسم البياني 1.2: مناصب المتهمين )القضايا المتابعة مقابل القضايا المراجعة(
تشمل فئة ”الآخرين” سائقي الشاحنات والمستثمرين والصحفيين وأقارب المسؤولين.

هــذا فيمــا ظلــت التهــم المتعلقــة بجرائــم الرشــوة ثابتــة، شــكلت 	 

ــا  ــم متابعته ــتي ت ــا ال 25% مــن إجمــالي التهــم في كل مــن القضاي

ومراجعتهــا. وفي المقابــل، كان عــدد التهــم المتعلقــة بالسرقــة 

والاحتيــال والاســتيلاء عــلى أمــوال الدولــة وتزويــر المســتندات 

العامــة ثابتًــا في القضايــا الــتي تــم متابعتهــا والاحــكام الــتي تــم 

مراجعتهــا.

ــا( 	  ــة نســبياً تحــت المــادة 341 )7 قضاي ــا قليل فيمــا رصُــدت قضاي

ــير  ــا الكب ــة واحــدة(، عــلى الرغــم مــن ارتباطهم والمــادة 330 )قضي

بإســاءة اســتخدام المــال العــام.

1. ٢  القضايا حسب منصب المتهم

عنــد مقارنــة القضايــا الــتي تمــت مراجعتهــا )بــين عامــي 2019 و2022( 	 

مــع القضايــا المتابعــة في الفــترة )آب 2022 إلى تمــوز 2023(، لوُحــظ 

الزيــادة العامــة في عــدد المتهمــين الذيــن يشــغلون مناصــب عُليــا 

)بمــا في ذلــك وزراء الحكومــة ووكلاء الــوزراء والمــدراء العامــين 

والرؤســاء التنفيذيــين والمديريــن(. وفي ذات الوقــت، انخفــض 

عــدد القضايــا المرفوعــة ضــد الموظفــين الحكوميــين في المســتوى 

الأدنى. هــذا وتتوافــق هــذه الاتجاهــات مــع الغــرض مــن إنشــاء 

واختصاصاتهــا  المركزيــة  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة 

وإجراءاتهــا المحــددة لجرائــم الفســاد الكــبرى.
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الرسم البياني 1.3: القضايا حسب التهم الموجهة )القضايا المتابعة مقابل المراجعة(
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1. ٤ القضايا حسب نتائج المحاكمات

تشــير البيانــات إلى زيــادة كبــيرة في احــكام الادانــة مقارنــة بأحــكام 	 

الــبراءة في الفــترة الــتي تــم متابعتهــا - ممــا يــدل عــلى تحســن كبــير 

في الأحــكام. وتعكــس القضايــا المتابعــة 94 حكمــاً بالإدانــة مقابــل 

62 حكمــاً بالــبراءة، في حــين أظهــرت الأحــكام المراجعــة 58 حكمــاً 

بالإدانــة مقابــل 44 حكمــاً بالــبراءة. يــرجى الاطــلاع عــلى الرســم 

البيــاني 1.4 لمزيــد مــن المعلومــات.

كمــا ولوُحــظ تقــدم كبــير فيمــا يتعلــق بنقــض قــرارات الإحالــة، 	 

ــا المعــادة  ــك مــن خــلال الانخفــاض الشــديد في عــدد القضاي وذل

لإعــادة التحقيــق مــن قبــل محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة أو محكمــة التميــيز في القضايــا المتابعــة )42(52 مقارنــةً 

بالأحــكام المراجعــة )69(.

ــا الــتي تمــت 	  ــيراً بــين القضاي ــا كب تظهــر الأحــكام والغرامــات تباينً

أحــكام  بموجــب  وتلــك  العقوبــات  قانــون  بموجــب  محاكمتهــا 

هيئــة  قانــون  تحــت  المــشروع  غــير  والكســب  الأمــوال  غســل 

المهــدرة/ الأصــول  باســترداد  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  النزاهــة، 

بهــا. المرتبطــة  والتعويضــات  والغرامــات  المسروقــة 

52. تشــمل هــذه القضًايــا 42 قضًيــة تــم متابعتهــا، 21 قضًيــة منهــا أعيــدت في مرحلــة التحقيــق 

ــة )كمــا هــو موضــح  ــات مكافحــة الفســاد المركزي ــل محكمــة جناي الســابق للمحاكمــة مــن قب

ــة المحاكمــة باللــون الرمــادي في الرســم البيــاني 1.4( و21 قضًيــة منهــا اعُيــدت في مرحل

موجز العقوبات/الجزاءات المالية كان كما يي:	 

مليــار 	  و2  أمريــكي  دولار  مليــون  مفروضــة  غرامــة  أعــلى  بلغــت 

للكســب  قضيــة  تليهــا  أمــوال،  غســل  قضيــة  في  عــراقي  دينــار 

غــير المــشروع بغرامــة قدرهــا 1,671,027,000 دولار أمريــكي. فيمــا 

تراوحــت الغرامــات في جرائــم الفســاد بــين 1 و 10 ملايــين دينــار 

عــراقي - وهــو الحــد الأقــصى الــذي حــدده قانــون العقوبــات.

متابعتهــا 	  تــم  الــتي  القضايــا  مــن  كل  في  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ومراجعتهــا، كانــت الأحــكام الأكــثر تســاهلاً للمتهمــين إســتناداً 

عــلى كونهــم صغــاراً او كبــاراً في الســن او ممــن ارتكبــوا جرمــاً للمــرة 

الاولى )19 قضيــة(، بالإضافــة إلى 15 قضيــة تــم فيهــا الإفــراج عــن 

المتهمــين بموجــب قانــون العفــو العــام.

الرسم البياني 1.4: أحكام البراءة والادانة والقرارات الاخرى )القضايا المتابعة مقابل المراجعة(
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1. 5  القضايا حسب عدد جلسات المحاكمة

ــا 	  ــم متابعته ــتي ت ــا ال ــدد جلســات المحاكمــة في القضاي ــف ع اختل

بنــاءً عــلى المعلومــات والشــهادات والأدلــة المتوفــرة، حيــث تــم 

حســم بعــض القضايــا في جلســة واحــدة، والبعــض الآخــر امتــد 

إلى 9 جلســات كحــد أقــصى.53 وأن مــن بــين 179 قضيــة تمــت 

متابعتهــا وحســمها خــلال العــام الــذي تــم بــه تنفيــذ البرنامــج، 

تــم الحكــم في 56% منهــا في جلســة واحــدة، و25% في جلســتين، 

واســتغرق حســم 3 قضايــا مــا بــين 7  الى 9 جلســات بســبب 

المعقــدة. إجراءاتهــا 

1. 6  المحاكمات الحضورية مقابل الغيابية

اشــارت البيانــات إلى ارتفــاع عــدد المحاكمــات الغيابيــة في القضايــا 	 

المتابعــة )33 قضيــة( مقارنــة بالأحــكام الــتي تمــت مراجعتهــا )14 

للمتهمــين، والــذي  الزيــادة في غيــاب  يــدل عــلى  قضية(.54ممــا 

غالبـًـا مــا يكــون بسبــب هروبهــم خــارج الــبلاد أو اختبائهــم مــن 

ــة الوصــول إليهــم. إن تصاعــد أعــداد الهــاربين  الســلطات وصعوب

يســتلزم

53.لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد عــدد الجلســات في القضًايــا المنظــورة مــن ملفــات القضًايــا مــن 

خلال الأحــكام المراجعة

54.الرسم البياني 1.6 - المحاكمات الغيابية مقابل المحاكمات الحضًورية

ويهــدف تصنيــف القضايــا عــلى أســاس جلســات الاســتماع إلى 	 

إبــراز كفــاءة إجــراءات المحاكمــة مــن حيــث السرعــة والدقــة، حيــث 

إن الحــق في المحاكمــة العادلــة دون تأخــير بــلا ســبب ضروري، هــو 

حــق دســتوري بموجــب الدســتور العــراقي ويحميــه قانــون الادعــاء 

العــام لســنة 2017.

المتهمــين،  مــكان  تحديــد  إجــراءات  في  عاجــل  بشــكل  النظــر 

لإعادتهــم  الجهــود  وتنســيق  خارجهــا،  أو  الدولــة  داخــل  ســواء 

إلى وطنهــم في حــال تمكنــوا مــن الفــرار إلى الخــارج، بمــا يضمــن 

حضورهــم للمســاءلة القانونيــة. وفي هــذا الاطــار تلــزم اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــدول الأعضــاء بتقديــم كافــة 

أشــكال المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في جمــع الأدلــة ونقلهــا 

المجرمــين. تســليم  وحــتى  المحاكــم  لاســتخدامها في 

الرسم البياني 1.٦: المحاكمات الغيابية مقابل المحاكمات الحضورية )القضايا المتابعة والمراجعة(

الرسم البياني 1.5: عدد جلسات الاستماع )القضايا المتابعة(
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1. 7  الفساد عبر القطاعات

وتــشير البيانــات إلى أن القطاعــات ذات العــدد الاكبر لقضايــا الفســاد 

المحافظــات  تشــمل مجالــس ومكاتــب  متابعتهــا  تــم  التي  الــكبرى 

بواقــع )38( قضيــة، تليهــا وزارة الماليــة )34 قضيــة(، ممــا يــشير إلى 

تركــز العــدد الاكبر لجرائــم الفســاد في القطــاع المــالي. بالإضافــة إلى 

ذلــك، تواجــه وزارة الصناعــة والمعــادن )26( قضيــة فســاد، بينما تشــمل 

القطاعــات ذات المعــدلات المتوســطة وزارات الدفــاع )16( والنقــل )10( 

والكهربــاء )9( وديــوان الوقــف الــسني )9(.55 هــذا وقــد شــهدت قطاعات 

قضايــا  مــن  أقــل  مســتوى  والتعليــم  والنفــط  البلديــة  دائــرة  مثــل 

الفســاد، حيــث بلــغ عددهــا 5 قضايــا لــكل منهــا.56 الامــر الــذي يســتدعي 

ــة  ــح التنظيمي ــق واللوائ ــات التدقي ــة وعملي ــط الداخلي النظــر في الضواب

والسياســات المختصــة داخــل القطاعــات المختلفــة.

 )القضايا 

المتابعة(

القطاع

38 مجلس المحافظة ومكتب المحافظة

34 وزارة المالية

26 وزارة الصناعة والمعادن

20 آخرون57

16 وزارة الدفاع

10 وزارة النقل

9 وزارة الطاقة الكهربائية

9 ديوان الوقف السني

5 دائرة البلدية

5 وزارة النفط

5 وزارة التربية والتعليم العالي

3 وزارة الداخلية

3 وزارة التخطيط

1 وزارة التجارة

184  المجموع

الجدول 1: قضايا الفساد حسب القطاع )القضايا 
المتابعة(

السنيــة  المســاجد  شــؤون  بتنظيــم  مكلفــة  عراقيــة  هيئــة  هــو  الــسني  الوقــف  ديــوان   .55

والمؤسســات السنيــة الأخــرى. أنشــأها مجلــس الحكــم العــراقي، وهــي هيئــة مســتقلة لا علاقــة 

لهــا بــأي وزارة ولديهــا قســم مــالي وإداري خــاص بهــا

56.الجدول 1 – القضًايا المتابعة حسب القطاعات.

57. هــذه قضًايــا أخــرى تشــمل متهــمين لا يعملــون في مؤسســات حكوميــة. على سبيــل 

المثــال، كان أحــد المتهــمين بتهمــة غســيل الأمــوال، وهــو الرئيــس التنفيــذي لشركــة خاصــة، 

ــان  ــذي لشركــة خاصــة. كمــا وتوجــد قضًيت ــابتزاز للرئيــس التنفي ــا اتُهــم ب ومتهــم آاخــر صحافيً

تتعلقــان بمحــامين في القطــاع الخاص قامــوا بتزويــر وثائــق حكوميــة رســمية لصــالح عملائهــم، 

ــام بإنتحــال شــخصية موظــف حكومــي ــب أســنان ق ــة لطبي وقضًي

1 .8  الفساد حسب المحافظات

تعكــس البيانــات ترلكــز القضايــا الــكبرى في محافظــة بغــداد، على الرغــم 

مــن وجــود انخفــاض طفيــف في القضايــا المتابعــة بعــد آب 2022 مقارنــة 

التفــاوت بين بغــداد والمحافظــات  إلال أن  الســابقة لآب 2022،  بــفترة 

الأخــرى لا يــزال قائمــا.58 وقــد يــشير هــذا إلى ارتفــاع معــدل انتشــار 

الفســاد في بغــداد أو قلــة الإبلاغ عــن الحالات وإخفائهــا بسبــب عوامــل 

مثــل انعــدام الشــفافية او الخــوف مــن الانتقــام، او لقصــور في آليــات 

مكافحــة الفســاد بالمحافظــة المعنيــة، ممــا يســتدعي إجــراء مزيــد 

مــن الدراســة والنظــر في كيفيــة معالجــة قضايــا الفســاد الــكبرى على 

مســتوى المحافظــات.

القضايا المراجعة القضايا المتابعة المحافظات

8 1 الكوت

1 1 المثنى

1 0 الأنبار

10 29 بابل

100 101 بغداد

2 ٦ البصرة

٦ 1 الديوانية

٦ 1٦ ديالى

0 1 كربلاء

٦ 0 كركوك

5 0 ميسان

7 11 النجف

1 8 نينوى

8 5 صلاح الدين

12 4 ذي قار

173 184 المجموع

الجدول 2: قضايا الفساد حسب المحافظة

٢.  التحليل النوعي:القضايا الرئيسة

الرقمــي  الكمــي/  التحليــل  على  والمستنــدة  الاتجاهــات  إلى  وبالنظــر 

ومــا ابدتــه مــن نقــاط رئيســية وهامــة تتطلــب مزيــدا مــن البحــث في 

الاســباب وطــرق التعامــل معهــا، تــدور في مجملهــا حــول تشريعــات 

مكافحــة الفســاد وإجــراءات التحقيــق والفصــل في القضايــا والتعــاون 

بين أصحــاب المصلحــة المعــنيين. ويكــون مــن الضرورة بمــكان الخــوض 

58. انظر الجدول 2- عدد القضًايا لكل محافظة.
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ــدابير مكافحــة  ــز ت ــا مــن اجــل تعزي ــا وتحليلهــا ومعالجته هــذه القضاي

الفســاد بشــكل اكبر إستنــاداً على كفــاءة النظــام القضــائي.

٢ .1 معايير إحالة القضايا

التصنيــف الفعــال للجرائــم أمــر بالــغ الأهميــة لتحديــد آثارهــا القانونيــة. 

الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــن   3 الفصــل  يحــدد 

وإخفــاء  العامــة  الأمــوال  واخــتلاس  الرشــوة  مثــل  افعــال  صراحــة 

وغســل الأمــوال العامــة بغــرض التجريــم. كمــا يقــوم قانــون العقوبــات 

)المــواد 23-27( بتصنيــف الجرائــم إلى جنايــات )يعاقــب عليهــا بالســجن 

لمــدة تتراوح بين 5 إلى 15 ســنة، أو الســجن مــدى الحيــاة، أو عقوبــة 

الإعــدام(، وجنــح )يعاقــب عليهــا بالســجن لمــدة تتراوح بين 3 أشــهر 

و 5 ســنوات و/أو غرامــة ماليــة( والمخالفــات )يعاقــب عليهــا بالســجن 

لمــدة تتراوح بين 24 ســاعة إلى 3 أشــهر و/أو الغرامــة(. قبــل إنشــاء 

محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة بموجــب الأمــر رقــم 96 

ــا المتعلقــة  ــع القضاي الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلى، كانــت جمي

ــا لســلطة المحاكــم الجنائيــة ذات الاختصــاص  بالفســاد تخضــع حصريً

ـف قضايــا  العــام. وكمــا تــم ذكــره، فــإن الأمــر القضــائي رقــم 96 صنلـ

الفســاد الكــبير لــثلاث فئــات - قضايــا الفســاد الــكبرى، وجرائــم الفســاد 

أو  الدولــة  المســتوى في مؤسســات  التي تشــمل مســؤولين رفيعــي 

الأفــراد المرتبــطين بهــم،59 والتي يتــم اختيارهــا مــن قبــل الادعــاء العــام 

ــق. ــة النزاهــة والتنســيق مــع محكمــة التحقي بالتشــاور مــع هيئ

ومــن الجديــر بالذكــر أن المعــايير التي حددهــا الأمــر القضــائي تفتقــر 

ــا التي تشــكل ”فســاداً كــبيراً”  أو  ــوع القضاي ــف الحــد الادنى لن إلى تعري

المناصــب ”رفيعــة المســتوى”. وبحســب البيانــات، فــإن 19 مــن أصــل 29 

ــات النزاهــة اســتوفت  ــح وجناي ــم متابعتهــا أمــام محكمــة جن ــة ت قضي

هــذه المعــايير حيــث شــملت إمــا مســؤولين رفيعــي المســتوى و/أو 

ــذ والالتزام بالمعــايير  ــغ كــبيرة مــن المــال. ممــا يبرز مســألة التنفي مبال

ويــشير إلى الســلطة التقديــري لقضــاة التحقيــق في تحديــد القضايــا 

جنايــات  محكمــة  إلى  إحالتهــا  وبالتــالي  كــبيًرا   فســادًا  تشــكل  التي 
مكافحــة الفســاد المركزيــة.60

أمثلة توضيحية:

59. امر مجلس القضًاء الاعلى رقم 96، الصادر في 16 تشرين الثاني 2019، الملحق 2.

60.الشــكل 11- القضًايــا المتابعــة امــام محكمــة الجنايــات فيمــا يتعلــق بمعــايير قضًايــا 

الفســاد الــكبرى

محافظ سابق:
 واجــه اتهامــات بارتــكاب جريمــتين تتعلقــان بالفســاد، تــم محاكمــة 

عليــه  وحكــم  الكــرخ،  في  الجنايــات  محكمــة  أمــام  الأولى  القضيــة 

بالحبــس  لمــدة 6 أشــهر، بينمــا نظــرت القضيــة الثانيــة أمــام محكمــة 

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة في الكــرخ، وتــم تبرئــة المتهــم 

لعــدم كفايــة الأدلــة. ويــأتي الســؤال على خلفيــة المنصــب الرفيــع 

إحالــة  أحــد معــايير  اعتبــاره  القضيــتين على  للمتهــم في  المســتوى 
القضايــا.61

موظف في إحدى المحافظات:
 تــم تقديمــه أمــام محكمــة الجنايــات في الرصافــة، تضمنــت التهــم 

الــتصرف في مبلــغ 8 مليــارات و700 مليــون دينــار عائــدة لمجلــس 

القضيــة إلى محكمــة  آخــر. أحيلــت  المحافظــة بمســاعدة موظــف 

مــن  الرغــم  على  الجريمــة  فيهــا  وقعــت  التي  بالمحافظــة  الجنايــات 

القيمــة الــكبرى لمبلــغ الأمــوال كمعيــار لإحالــة القضيــة الى محكمــة 
المركزيــة.62 الفســاد  جنايــات مكافحــة 

إن الحاجــة إلى تحديــد أكثر دقــة للتمــييز بين الفســاد الكــبير والفســاد 

الصــغير أمــر ضروري، يســتوجب مزيــداً مــن التوضيــح وذلــك بتحديــد 

حــد ادنى تقــريي لمبلــغ الأمــوال أو الأصــول المختلســة، والمنصــب 

او المســتوى الوظيفــي للمتهــمين. سيســاعد مثــل هــذا الإجــراء على 

ــراد المتهــمين  ــة محاكمــة الأف ــع إمكاني ــة ويمن ــدم الإحال ســد فجــوة ع

محكمــة  مــن  مســتوى  أو  ولايــة  اقــل  محاكــم  في  الكــبير  بالفســاد 

أقــل  جنــح  أو  جنايــات  تنظــر  المركزيــة،  الفســاد  مكافحــة  جنايــات 

خطــورة، وبالتــالي يخضعــون لأحــكام وعقوبــات أخــف مــن قبــل قضــاة 

أقــل. ذوي خبرة 

2 .2 التحقيقات

تتضمــن  المراحــل،  مــن  سلســلة  عبر  الــكبرى  الفســاد  قضايــا  تمــر 

يي كمــا  أكثر  أو  مرحلــتين 

التحقيق الإداري، الذي تجريه المؤسسات المعنية.	 

الادعــاء 	  مــع  بالتنســيق  النزاهــة  بقيــادة هيئــة  التحقيــق الأولي 

العــام.

التحقيــق القضــائي، الــذي يقــوم بــه قاضي التحقيــق الاول لمحكمة 	 

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة، او الهيئــة التحقيقيــة رقــم 

285 – حــتى حلهــا في نيســان 2023.

التحقيــق الاضــافي في ســياق المحاكمــة مــن قبــل محكمــة جنايــات 	 

مكافحــة الفســاد المركزية.

ويحــق لــكل مــن المتهــم وهيئــة النزاهــة والادعــاء العــام، خلال مرحلــة 

61.القضًيــة رقــم 63- م ج- 2022 )محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة(، القضًيــة 

رقــم 3153-م ج-  2022 )جنايــات(

62.القضًية رقم 270–ج )الرصافة(- 2022
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التحقيــق القضــائي، الطعــن في قــرارات قــاضي التحقيــق الاول أمــام 

قــرارات  ذلــك  بمــا في  المركزيــة  الفســاد  جنايــات مكافحــة  محكمــة 

وتأكيــد  الطعــون  هــذه  بمراجعــة  المحكمــة  وتقــوم  التحقيــق.  غلــق 

للمحكمــة  كمــا  التحقيــق.  مــن  لمزيــد  القضايــا  إعــادة  أو  القــرارات 

صلاحيــة إلغــاء قــرار الإحالــة مــن تلقــاء نفســها إذا لــم تكــن راضيــة 

عــن جــودة التحقيــق. ويحــق للأطــراف الثلاثــة المذكــورة الطعــن في 

القــرارات أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة أو بعــد صــدور الحكــم مبــاشرة 

أمــام محكمــة التمــييز. ويحــق لمحكمــة التمــييز تأكيــد القــرار أو تعديلــه 

أو إلغــاؤه والأمــر بإجــراء تحقيــق جديــد في القضيــة. وبمجــرد الانتهــاء 

مــن التحقيــق، يتــم إحالــة الملــف إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة للمحاكمــة. وفقــا للمــادة 213 مــن قانــون اصــول المحاكمــات 

الجزائيــة لســنة 1971، تنظــر المحكمــة في الدعــوى وتحكــم فيهــا بنــاء على 

الأدلــة المقدمــة أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة، بمــا في ذلــك الاعترافــات 

وشــهادات شــهود الإثبــات وتقاريــر التحقيــق والســجلات الرســمية 

وتقاريــر الخبراء وغيرهــا مــن الأدلــة.

تــم  التي  القضايــا  مــن  قضيــة   21 أن  المســتقاة  البيانــات  أظهــرت 

متابعتهــا والمحالــة إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة قد 

أعادتهــا المحكمــة لإجــراء مزيــد مــن التحقيــق، بينمــا بلــغ عــدد القضايــا 

التي تمــت مراجعتهــا والمحالــة لإعــادة التحقيــق مــن قبــل محكمــة 

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة 69 قضية.63ومــن بين أســباب 

رفــض الإحالــة وإعــادة القضايــا، كمــا جــاء في قــرارات محكمــة جنايــات 

مكافحــة الفســاد المركزيــة ومحكمــة التمــييز، غيــاب ا  لأدلــة الحاســمة 

للإدانــة، والغمــوض في التهــم الجنائيــة، وعــدم رفــع الحصانــة، وعــدم اتخــاذ 

الإجــراءات الصحيحــة أو الكاملــة المتعلقــة بإخطــار الأطــراف المتهمين، 

أو عــدم تســجيل الشــهادات بشــكل كاف، او لأســباب اخــرى مشــابهة.

مثال توضيحي:

وزير سابق:
تمــت أحالــة قضيتــه مــن قــاضي التحقيــق إلى محكمــة جنايــات 	 

بواجباتــه  عمــدا  الإخــلال  بتهمــة  المركزيــة  الفســاد  مكافحــة 

تحــت المــادة 331 مــن قانــون العقوبــات، وذلــك لأدائــه اليمــين 

أمــام رئيــس حــزب ســياسي. وفي شــباط 2023، أدانــت محكمــة 

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة المتهــم، وحكمــت عليــه 

بالســجن لمــدة عــام.

في آذار 2023، اشــارت محكمــة التميــيز، ردا عــلى الاســتئناف، إلى 	 

ثغــرات في التحقيــق وأمــرت بإعــادة التحقيــق - بمــا في ذلــك 

الحصــول عــلى معلومــات بشــأن التاريــخ الدقيــق لأداء الوزيــر 

اليمــين ومــا إذا كان قــد تــم أداؤه خــلال فــترة ولايتــه الوزاريــة. 

ــر مــع  ــتي وقعهــا الوزي كمــا طلبــت المحكمــة فحــص العقــود ال

الــشركات بعــد أدائــه لذلــك القســم.

63.انظر الرسم البياني 1.4 .

وبعــد إعــادة التحقيــق، أســقطت المحكمــة التهــم وأفرجــت عــن 	 
المتهــم في القــرار النهــائي.64

نســبة  في  انخفاضًــا  المحاكمــات  متابعــة  برنامــج  مســؤولو  لاحــظ 

القضايــا المعــادة للتحقيــق في القضايــا المتابعــة، خاصــة عنــد مقارنتهــا 

بالقضايــا المراجعــة، أو إعــادة المحاكمــة خلال فترة المتابعــة مقارنــة 

بالــفترة الســابقة – ممــا يــشير إلى تحســن في الاداء مــن حيــث الكــم 

ــا المتابعــة  ــزال عــدد القضاي ــك، لا ي ــوع. ولكــن وعلى الرغــم مــن ذل والن

التي اعيــدت للتحقيــق كــبيًرا )42 قضيــة(، خاصــةً وأن هــذا العــدد لا 

الأولي  التحقيــق  مرحلــة  خلال  إســقاطها  تــم  التي  القضايــا  يشــمل 

مــن قبــل هيئــة النزاهــة، كمــا لا يشــمل التحقيــق الإداري الــذي تقــوم 

بــه المؤسســات المــتضررة والــذي قــد يكــون أحــد مصــادر إضعــاف 

الدولــة  موظفــي  انضبــاط  قانــون  مــن   10 للمــادة  فوفقــاً  القضايــا. 

والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991، ســلطة للــوزراء أو رؤســاء الدوائــر 

ســلطة تشــكيل لجنــة تحقيــق للموظــفين المتهــمين بانتهــاك محتمــل 

القضيــة إلى  بإحالــة  اللجنــة  )3( هــذه   10 المــادة  لواجباتهــم، وتخــول 

أن  حين  وفي  جريمــة.  يعــتبر  الفعــل  كان  إذا  المختصــة”  ”المحاكــم 

الآليــات الإداريــة الداخليــة مثــل هــذه داخــل المؤسســات المــتضررة قــد 

تدعــم تبســيط قضايــا الفســاد، إلا أنهــا قــد تشــكل عقبــة أمــام الفصــل 

ــن قــد  ــار المســؤولين والذي ــكبرى التي تشــمل كب ــا الفســاد ال في قضاي

يضرون بحياديــة لجنــة التحقيــق الداخليــة.

مثال توضيحي:

محافظ و6 متهمين اخرين	 
قــام المتهمــون بمخالفــة واجباتهــم الوظيفيــة باعتبارهــم رئيس 	 

المشــكلة  والمراجعــة  للمصادقــة  المركزيــة  اللجنــة  واعضــاء 
في ديــوان احــدى المحافظــات للمصادقــة عــلى توصيــة لجنــة 
المشــاريع  احالــة  المتضمنــة  العطــاءات  وتحليــل  الدراســة 
لاكمــال الاعمــال المتعلقــة بانشــاء مــدارس باســلوب البنــاء 
الجاهــز في المحافظــة وعــلى حســاب المقــاول بموجــب العقــود 
الموقعــة مــع الشركــة المنفــذة رغــم تقديمهــا وثائــق مــزورة. 
قــام الممثــل القانــوني بعــرض نتائــج التحقيــق الاداري الــذي 
ســبق وان قامــت بــه دائرتــه بعــدم تقصــير المتهمــين. وبعــد 
الاستفســار عــن قبــل المحكمــة عــن كيفيــة اجــراء التحقيــق 
الاداري تبــين ان احــد المتهمــين كان قــد ترأس اللجنة المشــكلة 

للتحقيــق في هــذا الامــر.65

ل تحديــاً وتؤثــر  عــدد مــن العوامــل يمكــن الاشــارة إليهــا قــد تشــكل

على سير وكفــاءة التحقيــق والمحاكمــات، بمــا في ذلــك العــدد الكــبير 

للقضايــا الــواردة وقلــة القضــاة المكلــفين بالتحقيــق والمحاكمــة مــع 

عــدم التفــرغ الكامــل والاضــطلاع بقضايــا وأعبــاء أخــرى. بالإضافــة إلى 

ــة المســتديرة  ــاء مناقشــات الطاول ــم ذكرهــا اثن ــك، الاســباب التي ت ذل

مــع الجهــات القضائيــة منهــا بــطء معــدلات الاســتجابة من المؤسســات 

الحكوميــة لطلبــات المحاكــم - حيــث يســتغرق الــرد على طلــب الافــادات 

64  القضية رقم 26-ج م- 2023.
65   قضًية رقم 55/ ج م/ 2022 
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أشــهر عديــدة ممــا يؤخــر التحقيقــات الســابقة للمحاكمــة.  لــذا لتعزيــز 

الضروري  مــن  الــكبرى،  بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  القضائيــة  العمليــة 

إجــراء مراجعــة شــاملة للتحديــات المرتبطــة بعــبء العمــل والوقــت، 

ــد مــن المــوارد  ــوفير المزي ــة بت ــم الدعــم اللازم للجهــات القضائي وتقدي

التقنيــة والتكنولوجيــة والبشريــة. معالجــة هــذه التحديــات تصــب في 

خانــة الالتزام بمــا جــاء مــن مبــادئ واحــكام في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد، في المــادة 6 والمــادة 36 )بشــأن ضمــان توفير الموارد 

تحقيــق  ”أســاليب  اعتمــاد  )بشــأن   50 والمــادة  المختصــة(  للجهــات 

”مقبوليــة  وضمــان  بهــا  الخاصــة  التحقيــق  عمليــات  لتعزيــز  خاصــة” 

الأدلــة في المحكمــة”(. لــذا يكــون مــن الضروري الاهتمــام بالتدريــب 

المتخصــص للمحقــقين في هيئــة النزاهــة والمــدعين العــامين وقضــاة 

ــز تعــاون  ــه الجهــود نحــو تعزي التحقيــق ومســاعديهم، إلى جانــب توجي

المؤسســات الحكوميــة مــع الجهــات القضائيــة في تيــسيير الإجــراءات 

وتقديــم الأدلــة وقصر ســلطة التحقيــق الاداري فيمــا لا يشــمل قضايــا 

ــكبرى. الفســاد ال

2. 3  جرائم الفساد والأحكام المعمول بها

ــدرج  ــا التي تــم البــت فيهــا تن وكمــا ســبق ذكــره، فــإن 47% مــن القضاي

تحــت المــواد 331 )جنــح(، 340 )جنايــات(، و25% منهــا تتعلــق بالرشــوة 

وتنــدرج تحــت المــواد 308، 310، 312 مــن قانــون العقوبــات أو القــرار 160 

لســنة 1983 )ثانيــاً/1( )جنايات/جنح(.66فيمــا تغطــي القضايــا المتبقيــة 

واخــتلاس  والاحتيــال  السرقــة  تضــم  الجرائــم  مــن  مجموعــة   )%28(

أمــوال الدولــة وتزويــر المستنــدات العامــة. ولا بــد مــن الاشــارة إلى 

أن 6 قضايــا غســل أمــوال تــم الحكــم فيهــا مــن قبــل محكمــة جنايــات 

مكافحــة الفســاد المركزيــة، على الرغــم مــن عــدم دخولهــا في نطــاق 

اختصــاص المحكمــة.

ــثير الســؤال  إن الاســتخدام المتكــرر للمــادتين 331 و340 والقــرار 160، ي

معــدل  انخفــاض  ذلــك  مــرد  كان  إذا  ومــا  ذلــك  وراء  السبــب  حــول 

انتشــار بعــض أشــكال الفســاد في العــراق، أم التحديــات في إثبــات هــذه 

الجرائــم بمــا في ذلــك المتطلبــات التقنيــة للجرائــم الماليــة في التحقيــق 

والمحاكمــات، أو عــدم الدقــة في تعريــف الجرائــم المتعلقــة بالفســاد 

ــا لا يترك مجــالًا للمحقــقين والمــدعين  بموجــب القــوانين القائمــة، بم

العــامين والقضــاة خيــار ســوى الاعتمــاد على نصــوص الأحكام الواســعة 

ــك  ــات الوظيفــة العامــة. فــان كان ذل ــالاخلال بواجب ــا المتعلقــة ب نسبيً

كذلــك، فــإن الحاجــة تكــون ملحــة إلى تشريــع شــامل ومتكامــل يحــدد 

بدقــة جميــع أشــكال الفســاد، ويحــدد كل جريمــة بدقــة، وينــص على 

عقوبــات محــددة وواضحــة تتوافــق مــع كل جريمــة ــــ بمــا يتمــاشى 

مــع التوجيهــات الــواردة في الفصــل 3 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــون. ــاذ القان ــم وإنف لمكافحــة الفســاد بشــأن التجري

ــا التي تمــت محاكمتهــا بموجــب المــادتين 340  66.يــشير الرســم البيــاني 1.3 إلى أن عــدد القضًاي

و331، كان 86 قضًيــة مــن أصــل 179 قضًيــة متابعــة و82 قضًيــة مــن أصــل 173 حكمــا مراجعــا، 

بالإضافــة إلى 40 قضًيــة متابعــة و43 حكمــا مراجعــا بتهمــة الرشــوة

2 .4  توافق الاحكام الصادرة مع حجم الجرائم

وبحســب البيانــات، شــهدت فترة المتابعــة ارتفاعــاً كــبيراً في عــدد احــكام 

جانــب  إلى  المتابعــة،  فترة  خلال   )62( بــالبراءة  مقارنــة   )94( الإدانــة 

مرحلــة  للتحقيــق في  أعيــدت  التي  القضايــا  عــدد  الحاد ي  الانخفــاض 

المحاكمــة )21 تــم متابعتهــا مقابــل 69 تــم مراجعتهــا( - ممــا يــشير إلى 

تقــدم كــبير في التحقيقــات والأحــكام القضائيــة. إلا أن البيانــات الــواردة 

مــن ملفــات القضايــا المتابعــة والمراجعــة تــشير إلى عــدم الاتســاق في 

ــدة أو  ــم أو الأضرار المتكب ــق بخطــورة الجرائ ــا يتعل بعــض الأحــكام فيم

ــون اصــول  ــادا إلى أحــكام قان ــة. واستن الحجــم المــالي للأفعــال المرتكب

المحاكمــات الجزائيــة، يتمتــع القضــاة بســلطة تقديريــة في النظــر في 

ظــروف الدعــوى وصفــات المتهــم عنــد النطــق بالحكــم )المــواد 140-128(. 

حيــث كانــت بعــض الأحــكام مخففــة بشــكل ملحــوظ أو تــم وقــف 

التنفيــذ بهــا أو ملغــأة تمامــا، بسبــب كــون المتهــمين صغــاراً أو كبــاراً في 

الســن)19 قضيــة(، أو مــن غير ذوي الســجل الاجرامــي، أو لاســتفادتهم 
مــن قانــون العفــو العــام )15 قضيــة(.67

أمــا بالنســبة للغرامــات، باستثنــاء قضايــا غســل الأمــوال والكســب 

غير الــمشروع، فقــد حافظــت الغرامــات على نهــج منتظــم تــراوبين 10-1 

مليــون دينــار عــراقي كحــد أقصى بنــص قانــون العقوبــات. بينمــا عادلــت 

الغرامــات في جرائــم غســل الأمــوال المبالــغ محــل القضايــا، وكانــت 

ضعــف المبلــغ في قضايــا الكســب غير الــمشروع. فمــثلًا بلــغ المبلــغ 

الــكي في إحــدى قضايــا غســل الأمــوال 1,000,671,027 دولار أمــريكي، وفي 

ــار  قضيــة الكســب غير الــمشروع مليــون دولار أمــريكي و2,014,000,000 دين

عــراقي.

أمثلة توضيحية:

محافظ  سابق:
أتُهــم بأخــذ 4.6 مليــار دينــار عــراقي، وتلقــي رشــوة قدرهــا 1,560,000 دولار 

أمــريكي، والمطالبــة بســيارتين فاخــرتين مــن المشــتكي )المقــاول(. 

حكمــت المحكمــة عليــه بالســجن لمــدة 10 ســنوات )العقوبة القصوى( 

وغرامــة قدرهــا 10 ملايين دينــار فقــط )أي أقــل بـــ 400 مــرة مــن مبلــغ 

الرشــوة(.68مما يــثير الســؤال حــول ضرورة استرداد الأمــوال.

67. الملحق 3، الشكل 1.2: أحكام بالإدانة )القضًايا التي تم متابعتها(

68.القضًية رقم 70-م ج-2022
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وزير سابق:
 أتُهِــمَ باســتغلال الوظيفــة العامــة عمــدا مــن خلال إرســائه عقــداً 

21 مليــار دينــار على  للعقــد بقيمــة  41 مليــار دينــار وملحــق  بقيمــة 

مقــاول وبدعــم مــن رؤســاء الدوائــر القانونيــة والدوائــر التعاقديــة 

في الــوزارة. حيــث ادع ذلــك تــم تحــت التهديــد مــن قبــل أحــد أعضــاء 

البرلمــان )يتمتــع بالحصانــة( الــذي تلقــى مبلــغ  13 مليــار دينــار مــن 

المقــاول كرشــوة,حكمت المحكمــة على المتهــم بالســجن لمــدة عــام 

مــع وقــف التنفيــذ لصغــر ســنه وعــدم وجــود ســجل جنــائي لــه، وعلى 

المقــاول بالســجن لمــدة عــام وســداد المبلــغ الــذي حددتــه هيئــة 

النزاهــة الاتحاديــة.69

قضية توضيحية للكسب غير المشروع:

مدير عام سابق لشركة عامة:
يتعلــق  فيمــا   )19 )مــادة  الــمشروع  غير  بالإثــراء  اتهامــات  واجــه   

بأصــول تقــدر قيمتهــا بـــ 317 مليــون دينــار عــراقي و343 ألــف دولار 

أمــريكي تــم الحكــم عليــه بالســجن لمــدة 6 ســنوات ورد مبلــغ الكســب 

غير الــمشروع وغرامــة تعــادل قيمــة الكســب غير الــمشروع.70

والجديــر بالذكــر أن القضايــا التي تــم الفصــل فيهــا بموجــب قــوانين 

مكافحــة غســل الأمــوال وقانــون هيئــة النزاهــة خضعــت لغرامــات 

قصــوى لا تقــارن بتلــك المفروضــة بموجــب قانــون العقوبــات. يمكــن 

ــات في  النظــر في مراجعــة التشريعــات الحاليــة وسياســة إصــدار العقوب

ضــوء ذلــك بحيــث تتناســب والجرائــم المرتكبــة.

2 .5   نظام العفو العام

ويتــجلى تطبيــق نظــام العفــو العــام في 10 قضايــا تــم متابعتهــا 5 قضايــا 

تــم مراجعتهــا، وافقــت المحكمــة على شــمول هــذه القضايــا بالعفــو 

المهــدرة،  أو  المسروقــة  للأمــوال  المتهــمين  رد  بعــد  الدعــوى  وغلــق 

بالإضافــة إلى إشتراط تنــازل المشــتكي أو المــجني عليــه وعــدم إرتــكاب 

ــائي خلال الســنوات الخمــس القادمــة ولا يــشترط  المتهــمين فعــل جن

ــوني عــن الحــق العــام. ــازل الممثــل القان تن

قضايا توضيحية:

محافظ سابق:
ــة وفوائدهــا مــن خلال تســهيل تهريــب  متهــم بإهــدار أمــوال الدول

الأســمنت دون دفــع الضريبــة الجمركيــة، وقــد حصــل على العفــو بعــد 

إيــداع المبلــغ المهــدر وقــدره 506 مليــون دينــار عــراقي مــن الفعــل غير 
الــمشروع.71

69.القضًية رقم 18-ج م- 2020

70.القضًيــة رقــم 60-ج م - 2023 ولا تقــل العقوبــة وفقــا للمــادة 19 )2( عــن الســجن لمــدة 7 

ســنوات

71.القضًية رقم 53 – ج )الرصافة(- 2022

خمسة موظفين حكوميين: 
واجهــوا اتهامــات بإهــدار الأمــوال العامــة عمــدًا المخصصــة لبنــاء 

المــدارس في عــام 2013. ومــع عــدم وجــود ســجلات جنائيــة وعــدم 

ــة، تمــت  ــة بالتعويــض عــن الاضرار المترتب متابعــة الحكومــة للمطالب
الموافقــة على طلــب العفــو المقــدم مــن المتهــمين.72

العامــيين،  والمدعــيين  القضــاة  بعــض  قِبـَـل  مــن  أثُير  مــا  بحســب 

الــة لاسترداد الأصــول  فــإن العفــو العــام ينظــر إليــه على انــه أداة فعل

المسروقــة.73 فمــن أجــل ضمــان استرداد المبالــغ الكــبيرة مــن المــال 

المهــدر إلى مؤسســات الحكومــة بشــكل كامــل، قــد يكــون مــن المفيــد 

تحــفيز الجنــاة على التعــاون مــع الجهــات القضائيــة بــرد هــذه الامــوال. 

العــام  العفــو  قانــون  لتطبيــق  المتزايــد  الاحتمــال  فــأن  ذلــك،  ومــع 

ــاة  وتضــمين قضايــا الفســاد الكــبيرة داخــل نطــاق تطبيقــه يتيــح للجن

تجنــب المســاءلة القانونيــة والافلات مــن العقوبــة عبر إعــادة الأمــوال 

المسروقــة، ممــا يقــولض الطابــع الــرادع للعقوبــة ويحمــي الأفــراد مــن 

المســاءلة عــن الأفعــال الإجراميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــان قانــون 

العفــو العــام لا يحتــوي على أيــة أحــكام تتيــح للجهــات الحكومية استرداد 

أيــة مكاســب ماليــة قــد يتحصــل عليهــا بواســطة الأمــوال المسروقــة، 

ــل العــام  ــون وقعــت قب نظــرًا إلى أن جميــع جرائــم الفســاد محــل القان

2016 ممــا يتيــح للمتهــمين وقــت كاف لتنميــة هــذه الأمــوال.

إلا أن تزايــد إمكانيــة تطبيــق قانــون العفــو العــام وشــموله لقضايــا 

تفــادي  مــن  الجنــاة  ــن  يمكل حيــث  المخــاوف،  يــثير  الــكبرى  الفســاد 

المســاءلة والافلات مــن العقــاب عــن طريــق ســداد الأمــوال المسروقة، 

ممــا يقــوض الطبيعــة الرادعــة للعقــاب ويحمــي الأفــراد مــن المســاءلة 

عــن الأعمــال الإجراميــة. ومــع إحتماليــة تزايــد طلبــات العفــو - خاصــة في 

القضايــا التي ينظرهــا قــاضي التحقيــق في القضايــا المحالــة مــن اللجنــة 

التحقيقيــة رقــم 285 واللجنــة رقــم 29 )المنحلــتين( - يصبــح العفــو 

العــام عــاملًا محتــملا لإضعــاف الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد. 

ــكبرى مــن  ــا الفســاد ال ــاء قضاي ويكــون مــن الافضــل النظــر في إستثن

قانــون العفــو العــام أو على اقــل تقديــر إعتبــار رد المتهــم لمــا بذمتــه مــن 

امــوال ظرفــاً مخففــاً للعقوبــة وليــس مســقطاً لهــا، وأن يتــم استرداد 

ــغ الاصي المهــدر. ــة مــن المبل ــغ متحصل ايــة مبال

2 .٦  قضايا غسل الأموال

تختلــف جرائــم غســل الأمــوال عــن جرائــم الفســاد، ويحكمهــا قانــون 

وتمويــل  الأمــوال  بغســل  تختــص  محكمــة  فيهــا  وتنظــر  منفصــل 

الإرهــاب، لــذا فهــي حاليًــا خــارج نطــاق اختصــاص محكمــة جنايــات 

معــايير  القضيــة  إســتوفت  لــو  حتى   - المركزيــة  الفســاد  مكافحــة 

قضايــا الفســاد الــكبرى. ومــع هــذا، نظــرت محكمــة جنايــات مكافحــة 

اللجنــة  جميعــاً  أحالتهــا  أمــوال،  غســل  قضايــا   6 المركزيــة  الفســاد 

القضائيــة رقــم 285 بموجــب المــادة 36 مــن قانــون مكافحــة غســل 

72.القضًية رقم 12– ج )الرصافة(- 2022

73. حســب المناقشــات التي جــرت في إطــار ورش العمــل التي عقــدت مــع أصحــاب 

المصلحــة القضًائيــة ذوي الصلــة مثــل أعضًــاء الادعــاء العــام والمجلــس القضًــائي 

الأعلى في الربــع الأول مــن عــام 2024
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الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 74.2015 هــذه القضايــا، التي تمثــل كِلا فترتي 

المراجعــة والمتابعــة، تؤكــد التوجــه العــام لمنــح الاختصــاص لمحكمــة 

ــا إذا  ــة للنظــر في مثــل هــذه القضاي ــات مكافحــة الفســاد المركزي جناي

كانــت مرتبطــة بقضايــا فســاد قيــد النظــر أمــام المحكمــة فقــط. وعلى 

الرغــم مــن الارتبــاط العضــوي بين جرائــم الفســاد وغســل الامــوال على 

ــا  ــة التي ينطــوي عليه ــدات الفني ــا والتعقي نحــو يصعــب الفصــل بينهم

تحليــل غســل الامــوال خــارج نطــاق الفســاد، فــإن النهــج الأكثر واقعيــة 

ــغ الكــبيرة  هــو دمــج جرائــم غســل الأمــوال المســتوفية لمعــايير المبال

والمناصــب العليــا ضمــن اختصــاص محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة، كجــزء مــن استراتيجيــة شــاملة لمعالجــة الفســاد مــن خلال 
تغطيــة إحــدى أبعــاده الماليــة الأساســية والمرتبطــة بــه إرتباطــا وثيقــاً

قضية توضيحية لغسل الأموال:

تتعلــق هــذه القضيــة بأربعــة أقــارب - مديــر عــام هيئــة عامــة، وابنــه، 

بســتة  وتتعلــق  وزوجتــه،  صرافــة،  لشركــة  التنفيــذي  والرئيــس 

عقــارات

والزوجــة  الابــن  على  الحكــم  عــن  الغيابيــة  المحاكمــات  أســفرت 

وغرامــة  الابــن،  ممتلــكات  ومصــادرة  ســنوات،   6 لمــدة  بالســجن 

الزوجــة. على  عــراقي  دينــار  مليــون  و140  مليــار   2 قدرهــا 

واجــه المديــر العــام حكمــاً بالســجن لمــدة ســنة واحــدة وغرامــة قدرها 

2 مليــار و14 مليــون دينــار عــراقي، ممــا يعكــس القيمــة التقديريــة 

لعقاريــن

بالســجن لمــدة 4 ســنوات  بينمــا تلقــى الرئيــس التنفيــذي حكمــاً 

دولار  ومليــون  عــراقي  دينــار  مليــون  و14  مليــار   2 قدرهــا  وغرامــة 

التهــم  التمــييز  محكمــة  غيرت  الاستئنــاف،  عنــد  ولكــن  أمــريكي. 

مــن غســل الأمــوال إلى حيــازة أو إخفــاء أو اســتخدام أشــياء تــم 

الحصــول عليهــا مــن جنايــة، إلى جانــب المــواد ذات الصلــة مــن قانــون 

عــامين  لمــدة  الحبــس  العقوبــة إلى  بتخفيــض  العقوبــات، وقامــت 
بالكامــل.75 الغرامــة  والغــاء 

2. 7 المطالبة أو عدم المطالبة بالتعويض عن الاضرار

الحكوميــة  المؤسســات  تمثيــل  يتــم  القانونيــة،  الإجــراءات  في 

والدفــاع  الاســتماع  جلســات  بحضــور  ملــزمين  قانونــيين  بممثــلين 

ــون اصــول المحاكمــات  عــن مؤسســاتهم،76 إلتزامــاً بالمــادة 9 مــن قان

74. اثنــان منهــا تقــع ضمــن الأحــكام المراجعــة و احداهمــا )القضًيــة رقــم 63_م ج_2022( 

تتعلــق بمديــر عــام إحــدى البلديــات تــم التحقيــق معــه بشــأن خمــس عقــارات ذات 

صلــة بقضًايــا غســل الأمــوال. ألغــت محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة قــرار 

الإحالــة وأعــادت القضًيــة للتحقيــق

75.القضًيــة رقــم 79-م ج-2022، القضًيــة رقــم 83-م ج-2022، القضًيــة رقــم 12-م ج-2023، القضًيــة 

رقــم 14-م ج- 2023

العراقــيين  الحقوقــيين  اتحــاد  بقانــون  الدولــة  لمؤسســات  القانونيــون  الممثلــون  يــلتزم   .76

)1981(، الــذي يلزمهــم بالعضًويــة )المــادة 3(. وتحــت إشراف اللجنــة الانضًباطيــة )المــادة 16(، قــد 

يواجهــون عقوبــات مثــل لفــت نظــر أو التحذيــرات أو الفصــل النقــابي المؤقــت لمــدة تصــل إلى 

عــام، بنــاءً على قانــون انضًبــاط موظفــي الدولــة )1991( أو القانــون الــذي يخلفــه )المــادة 18(. وإذا 

الجزائيــة رقــم )23( لســنة 77.1971 خلال جلســات الاســتماع، تســتدعي 

ودور  الفعــل  حــول  بشــهادتهم  للإدلاء  الممثــلين  هــؤلاء  المحكمــة 

المتهــم والأضرار المقــدرة. ويختتــم الممثلــون إفاداتهــم بــإبلاغ قــرار 

أو  الاضرار  عــن  بالتعويــض  المطالبــة  في  قدمــاً  بالــمضي  المؤسســة 

ــة  ــوب يوضــح ”المطالب ــان مكت ــم بي ــة، مــن خلال تقدي ســحب المطالب

أو عــدم المطالبــة بتعويــض الأضرار” وموقــع مــن الوزيــر أو المســؤول 

درجــة. الأعلى 

تمــت 	  أصــل 179 قضيــة  )مــن  130 قضيــة  أن  البيانــات  تكشــف 

المركزيــة(  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  امــام محكمــة  متابعتهــا 

مــن  كان بهــا تمثيــل قانــوني للمؤسســة المــتضررة. وفي هــذه 

القضايــا، رفــع الممثلــون في 53 مطالبــات بالتعويــض عــن الاضرار 

مطالباتهــم  قضيــة   59 في  القانــونين  الممثلــون  ســحب  فيمــا 

بالتعويــض. أمــا القضايــا المتبقيــة وعددهــا 18 قضيــة فقــد تــم 

منــح حــق المطالبــة بالتعويــض مــن محكمــة جنايــات مكافحــة 

المركزيــة الفســاد 

عنــد النظــر حصريـًـا إلى القضايــا الــتي تــم متابعتهــا وصــدر فيهــا 	 

احــكام بالإدانــة وعددهــا 94 قضيــة، كان هنالــك تمثيــل قانــوني 

القضايــا،  المتــضررة في 63 قضيــة منهــا. وفي هــذه  للمؤسســة 

رفــع الممثلــون القانونيــون مطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار في 

44 قضيــة فقــط بينمــا قامــوا بســحب المطالبــة بالتعويــض في 

19 قضيــة منهــا.

ــا وعددهــا 173، 	  ــم مراجعته ــتي ت ــد النظــر إلى الاحــكام ال أخــيراً، عن

كان هنــاك تمثيــل قانــوني للمؤسســة المتــضررة في 140 قضيــة 

منهــا. وفي هــذه القضايــا، قــام الممثلــون القانونيــون بالمطالبــة 

بالتعويــض عــن الاضرار في 46 قضيــة منهــا، بينمــا تــم ســحب 

المطالبــة في 48 قضيــة منهــا. والجديــر بالذكــر أن المحكمــة قامــت 

بالتاكيــد عــلى حــق المؤسســات في المطالبــة بالتعويــض أمــام 

المحاكــم المدنيــة في 55 قضيــة إســتناداً عــلى المطالبــات أثنــاء 

التحقيــق أو بشــكل مســتقل.

للتوضيح بقضية  تمت متابعتها:

اعتبر الفعل إجرامياً، تحيل اللجنة العضًو إلى المحكمة المختصة )المادة 19(.

77.توضــح المــادة 9 أن تقديــم الشــكوى يتضًمــن الدعــوى بالحــق الجــزائي والدعــوى بالحــق المــدني 

مــا لــم يصرح المشــتكي بــخلاف ذلــك. وتنظــر المحكمــة الجنائيــة في الحــق المــدني في ســياق الحــق 

الجنــائي، والتنــازل عــن الشــكوى يــعني التنــازل عــن الحــق الجنــائي وليــس الحــق المــدني مــا لــم ينــص 

صراحــة، والتنــازل عــن الحــق المــدني لا يــعني التنــازل تلقائيــا عــن الحــق الجنــائي، باستثنــاء مــا يمليــه 

القانــون أو يعلنــه صاحــب الشــكوى. يمنــع تنــازل صاحــب الشــكوى المحكمــة الجنائيــة مــن النظــر 

في الدعــوى المدنيــة ولكنــه لا يمنــع اللجــوء إلى المحكمــة المدنيــة للحصــول على الحــق المــدني مــا 

لــم يتــم التنــازل عنــه صراحــة
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خمسة مهندسين:
 كانــوا أعضــاء في لجنــة مكلفــة بــمشروع إعمــار إعــادة بنــاء المــدارس، 

اتُهمــوا بتضخيــم الأســعار وإهــدار المــال العــام بقيمــة 19,183,000,000 

دينــار. ولــم يطالــب الممثلــون القانونيــون للمؤسســات ذات الصلــة 

بالــوزارة المعنيــة ومجلــس المحافظــة بتعويــض الاضرار. وعليــه تــم 
إطلاق سراح المتهــمين بنــاءً على قانــون العفــو العــام )2016(.78

 مثال آخر لحكم تم مراجعته:

محافظ سابق:
في  مخصصــاً  كان  لــمشروع  عمــداً  العامــة  الأمــوال  بتبديــد  اتُهــم 

مــن  المحــررة  والمــدن  المناطــق  واســتقرار  إعمــار  لإعــادة  الأصــل 

الإرهــاب. وقــام بتحويــل مبلــغ إجمــالي قــدره 700 مليــون دينــار عــراقي 

لاســتخدامه في نفقــات  إقامــة ونفقــات الضيافــة واللــوازم المنزليــة. 

وشــهد ممثــل المحافظــة بعــدم وجــود مطالبــة بــالأضرار. ونظــراً لعدم 

كفايــة الأدلــة، أســقطت المحكمــة التهــم الموجهــة إليــه وأفرجــت عــن 
المتهــم.79

إن القــرارات التي يتخذهــا الممثلــون القانونيــون، ســواء بتأكيد المطالبة 

أو عــدم المطالبــة أو ســحبها، تؤثــر بعمــق على الإجــراءات القانونيــة، 

فعندمــا يختــار الممثــل القانــوني عــدم المطالبــة بتعويــض الأضرار أو 

ســحب المطالبــة الأوليــة أثنــاء التحقيــق، فإنــه يجرد المؤسســة المعنية 

في الدولــة مــن الحــق في رفــع دعــوى مدنيــة لاسترداد الأمــوال المسروقــة 

أو المختلســة. كمــا أن لهــذه القــرارات تــأثيًرا ملحوظًــا على القضيــة 

والمــدعين  القضــاة  مــع  المناقشــات  كمــا ظهــر في  نفســها،  الجنائيــة 

ــة المســتديرة. إن إعلان عــدم المطالبــة  العــامين خلال جلســات الطاول

يضعــف القضيــة الجنائيــة، ويحــول الممثــل القانــوني أو المؤسســة إلى 

موقــف دفاعــي، يغلــق البــاب أمــام الســعي لاسترداد الأمــوال العامــة.

2 .8   الادعاء العام

في  محوريـًـا  دوراً  العــام  المدعــي  مكتــب  يلعــب  ســابقاً،  ذُكــر  كمــا 

تحقيــق العدالــة الجنائيــة، حيــث يملــك صلاحيــات واســعة فيمــا يتعلــق 

ــاء  ــم ضــد المنصــب العــام، اثن ــا الفســاد المــالي والاداري والجرائ بقضاي

التحقيقــات والمحاكمــات وفي الطعــن في القــرارات واستئنــاف الاحــكام 

ومتابعــة تنفيــذ الأحــكام، بمــا في ذلــك استرجــاع الأصــول وتســليم 

الأفــراد المتــورطين، بالاضافــة إلى دوره في الحفــاظ على الشرعيــة في 

التقــاضي.80 لمــا ذُكــر، فــإن المشــاركة الفعالــة مــن جانــب الادعــاء العــام 

العامــة  المصلحــة  تراعــي  قويــة،  لتقديــم قضيــة  الأهميــة  بالــغ  أمــر 

وحقــوق المتهــمين والحفــاظ على نزاهــة العمليــة القضائيــة في آن واحــد. 

ومــع ذلــك، ســجل الفريــق تبايــن كــبير في مشــاركة الادعــاء العــام حيــث 

78. القضًية 57-م ج-2023

79. القضًية رقم. 5_م ج-2021

80. قانون الادعاء العام رقم )49( لسنة 2017 )رقم 49(، المواد 2، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12.

اتصفــت في النــص الاول بالمحدوديــة وارتفعــت وتيرتهــا في النصــف 

الثــاني، ليلعــب عضــو الادعــاء دوراً جوهريــاً مــن حيــث الأنخــراط في 

المحاكمــة والإجــراءات واســتجواب الشــهود والمتهــمين والممثــلين 

القانونــيين، وتقديــم البيانــات وطلبــات الإدانــة أو البراءة. الامــر الــذي 

يحمــد للجهــاز ويدعــو إلى دعمــه وتعزيــز دوره. وهــذا بلا شــك ينســجم 

مــع متطلبــات المحاكمــة العادلــة وإفســاح المجــال مــن قبــل المحكمــة 

لاطــراف الدعــوى بمــا فيهــم الادعــاء العــام لطــرح الاســئلة والمناقشــة 

مــن خلال المحكمــة وصــولًا الى القناعــة التامــة.

إن تنفيــذ المــادة 5 )12، 13، 14( مــن قانــون الادعــاء العــام، التي تدعــو 

إلى إنشــاء وحــدات مخصصــة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد الإداري 

والمــالي داخــل المؤسســات الحكوميــة والعمــل بشــكل مســتقل عنهــا، 

يحمــل في طياتــه القــدرة على ردع الفســاد بشــكل كــبير. بيــدا ان إعلان 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا بعــدم دســتورية هــذه الأحــكام في عــام 2021 

أدى إلى وقــف تنفيذهــا واضــاع فرصــة محتملــة لايجــاد آليــة فعالــة 

لمكافحــة الفســاد في المراحــل المبكــرة قــدر مــن الاســتقلالية، خاصــة 

بعــد إلغــاء مكاتــب المفتــشين العــامين.

حقوق المحاكمة العادلة  9. 2 

تتضمــن المــادة 19 مــن الدســتور العــراقي أحكامًــا هامــة تتعلــق بحقــوق 

المحاكمــة العادلــة، بمــا تشــمل اســتقلال الســلطة القضائية، المســاواة 

القانــون،  بموجــب  إلا  عقوبــة  أو  وجــود جريمــة  عــدم  القانــون،  أمــام 

وضمانــات الدعــوى، والدفــاع، والبراءة حتى يُثبــت العكــس، والمحاكمــة 

بالتقــادم،  القانــون  سريــان  وعــدم  الشــخصية،  والعقوبــة  العلنيــة، 

والمســاعدة القانونيــة للمتهــمين، وسرعــة الإجــراءات القضائيــة بمــا 

يضمــن الحــق في الحريــة الشــخصية. وتــأتي إلتزامــات العــراق الدوليــة 

كجــزء مــن إلتزاماتهــا بموجــب العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية )المــواد 14 و 16(.

المحاكمة العلنية وإجراءات التقاضي  1. 9 .2

تنــص المــادة 19)13( مــن الدســتور على أن يتــعين تقديــم أي وثائــق 

تحقيقيــة أوليــة إلى القــاضي المختــص في فترة لا تتجــاوز 24 ســاعة مــن 

وقــت اعتقــال المتهــم، مــع إمكانيــة التمديــد مــرة واحــدة فقــط ولمــدة 

24 ســاعة إضافيــة. المبــدأ المعتمــد هنــا هــو مبــدأ تعكســه المــادة 14)3( 

مــن العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، حيــث تنــص 

على أن ”عنــد المحاكمــة، يحــق للكافــة الحصــول على الحــد الادني مــن 

الضمانــات التاليــة، في مســاواة تامــة، بمــا في ذلــك ”المحاكمــة دون 

تــأخير”. إلا أن طــول الإجــراءات القضائيــة،  على قلتهــا )أنظــر الرســم 

ــدأ. ــافى مــع هــذا المب البيــاني 1.5 أعلاه(، يتن

سرعــة الفصــل في القضايــا ترتبــط عــادةً بدقــة التحقيقــات – حيــث 

ــم التحــضير لهــا  ــة بسرعــة عندمــا يت ــا القوي ــد فــرص حــل القضاي تتزاي

الجلســات  مــن  العديــد  التي تســتغرق  القضايــا  وتــشير  بعنايــة. كمــا 

أو إرجاعهــا لإعــادة  القضائيــة في فحصهــا  أيضًــا إلى إجتهــاد الجهــات 

التحقيــق. وفي كــثير مــن الاحيــان، لا يكــون التــأخير مــؤشًرا على نقــص 
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في الإجــراءات القضائيــة، بــل يمكــن أن يــشير إلى نقــص في التحقيــق 

الإداري أو التحقيــق الأولي. هــذا وتــشير بيانــات التحليــل الكمــي إلى 

انخفــاض كــبير في عــدد القضايــا المعــادة للتحقيــق في القضايــا المتابعــة 

مقارنــة بالمراجعــة )انظــر الرســم البيــاني 1.4 أعلاه(. علاوةً على ذلــك، قــد 

يمكــن أن يُعــزى تأخــر المحاكمــات إلى الممثــلين القانونــيين أو محامــي 

الدفــاع الذيــن يمارســون حقهــم في طلــب تأجيــل الجلســات للاطلاع على 

وثائــق القضيــة أو طلبهــا.

وعلاوة على ذلــك، لاحــظ موظفــو متابعــة المحاكمــات الغيــاب التــام 

ـق الســادة  لمنظمــات المجتمــع المــدني في جلســات المحكمــة، قــد عللـ

القضــاة على عــدم حضــور المنظمــات مــع التــأكي على علنيــة المحاكمــات 

وان القضــاة لا يمنعــون حضــور المنظمــات، بينمــا بيلنــت المنظمــات 

انــه يتــم منعهــا مــن الحضــور مــن قبــل حراســات المحاكــم، الامــر الــذي 

يقــتضي الى وضــع آليــة لتنســيق حضــور المحاكمــات بين منظمــات 

أن أي وضــع أي  القضــاء الاعلى.  حيــث  المــدني ومجلــس  المجتمــع 

ــافى والمــادة 19 )7( مــن الدســتور العــراقي التي تنــص على أن  ــود يتن قي

إجــراءات المحاكمــة يجــب أن تكــون علنيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة خلاف 

ذلــك. يمكــن ان يكــون البديــل هــو مناقشــة الترتيبــات التي تســعى إلى 

ــراد الجمهــور والصحفــيين وغيرهــم مــن فــاعي المجتمــع  استيعــاب أف

المــدني بطريقــة تــحترم التقاليــد والســياق المــحي مــع الحفــاظ على 

نزاهــة المحاكمــة والنظــام داخــل الجلســة. مثــل هــذه المبــادرة قــد تكــون 

مفيــدة لتعزيــز ثقــة المجتمــع في عدالــة النظــام القضــائي في العــراق 

ودور المجتمــع المــدني في دعــم القضــاء.

2. 9 .2  محامي الدفاع والمساعدة القانونية

كحــق  العــراق  في  دســتوريا  عليهــا  منصــوص  القانونيــة  المســاعدة 

أســاسي مــن حقــوق المحاكمــة العادلــة )المــادة 19)11((، ممــا يلــزم الدولة 

بانتــداب محــام للمتهــم الــذي ليــس لــه محــام. ويشــمل هــذا الحــق جميع 

مراحــل الدعــوى الجنائيــة، مــن التحقيــق إلى المحاكمــة والاستئنــاف. 

وفقــا لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971، يــعين 

رئيــس المحكمــة محاميــا للمتهــم، بأجــر يحــدده الرئيــس، وفي حالــة 

الرفــض أو عــدم كفايــة الدفــاع، يمكــن للمحكمــة استبــدال المحامــي 

المنتــدب بآخــر وفــرض غرامــة.81 ينــص قانون المحاماة رقم )173( لســنة 

ــة في كل محكمــة  ــة للمســاعدة القانوني 1965 )المعــدل( على إنشــاء لجن

مــن ثلاثــة محــامين تعينهــم نقابــة المحــامين، وتقــوم هــذه اللجنــة 

بتقديــم المســاعدة القانونيــة في ظــروف معينــة، واختيــار المحــامين من 

قائمــة معــدة مــا لــم تقتــض الأســباب القاهــرة خلاف ذلــك. وقــد يواجــه 

المحامــون الذيــن يرفضــون تقديــم المســاعدة القانونيــة المخصصــة 

لهــم اجــراءات تاديبيــة مــن قبــل نقابــة المحــامين. بالنســبة للمتهــمين 

المعسريــن، يتــولى محامــون منتدبــون الدفــاع عنهــم في المحكمــة دون 
مقابــل وتقــوم النقابــة بتغطيــة النفقــات اللازمــة.82

81. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971، المادة 144.

82. قانون المحاماة رقم )173( لسنة 1965 المواد 66، 67، 70، 71، 72، 73.

ومع ذلك، لوُحظ وجود قصور في عملية انتداب محامي الدفاع.83 

بين  مــن  محــامين  انتــداب  تــم  متابعتهــا،  تمــت  قضيــة   23 ففــي 

المتواجديــن في مــبنى المحكمــة يــوم المحاكمــة، ممــا يقلــل مــن تــوفير 

الحــد الأقصي مــن الإعــداد للقضيــة، ويقلــص دور المحامــي إلى مجــرد 

إجــراء شــكي. قــد يكــون المقابــل المتواضــع الــذي يوفــر للمحامــي 

المنتــدب سببــاً في إحجــام المحــامين عــن قبــول هذه القضايــا، بالاضافة 

ــات  ــكي حســبما ورد في التعليقــات في اجتماع إلى النقــص في العــدد ال

ــوني  ــة المســتديرة لحــوار السياســات.  لا شــك إن التمثيــل القان الطاول

الفعــال، الــذي يقدمــه محامــون مجتهــدون وأكفــاء، يؤثــر بشــكل عميــق 

ــة واســتجواب  ــا، حيــث يرتبــط بكيفيــة تقديــم الأدل على نتائــج القضاي

الشــهود، والطعــن في حجــج الادعــاء، وحمايــة حقــوق المتهــم، وتقديــم 

دفــاع قــوي، والتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلى صفقــات إقــرار بالذنــب 

أو أحــكام مخففــة. إن معالجــة أوجــه القصــور في انتــداب وإعــداد محامــي 

الدفــاع أمــر بالــغ الأهميــة لدعــم الحــق الدســتوري في التمثيــل القانــوني، 

في  المشــاركين  الأفــراد  لجميــع  وفعــال  عــادل  عدالــة  نظــام  وضمــان 

ــة،  بمــا يتوافــق والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان الإجــراءات الجنائي

ــة انتــداب محامــي الدفــاع،84  ــك، لوُحــظ وجــود قصــور في عملي ومــع ذل

بين  مــن  محــامين  انتــداب  تــم  متابعتهــا،  تمــت  قضيــة   23 ففــي 

المتواجديــن في مــبنى المحكمــة يــوم المحاكمــة، ممــا يقلــل مــن تــوفير 

الحــد الأقصي مــن الإعــداد للقضيــة، ويقلــص دور المحامــي إلى مجــرد 

إجــراء شــكي. قــد يكــون المقابــل المتواضــع الــذي يوفــر للمحامــي 

المنتــدب سببــاً في إحجــام المحــامين عــن قبــول هذه القضايــا، بالاضافة 

ــات  ــكي حســبما ورد في التعليقــات في اجتماع إلى النقــص في العــدد ال

ــوني  ــة المســتديرة لحــوار السياســات.  لا شــك إن التمثيــل القان الطاول

الفعــال، الــذي يقدمــه محامــون مجتهــدون وأكفــاء، يؤثــر بشــكل عميــق 

ــة واســتجواب  ــا، حيــث يرتبــط بكيفيــة تقديــم الأدل على نتائــج القضاي

الشــهود، والطعــن في حجــج الادعــاء، وحمايــة حقــوق المتهــم، وتقديــم 

دفــاع قــوي، والتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلى صفقــات إقــرار بالذنــب 

أو أحــكام مخففــة. إن معالجــة أوجــه القصــور في انتــداب وإعــداد محامــي 

الدفــاع أمــر بالــغ الأهميــة لدعــم الحــق الدســتوري في التمثيــل القانــوني، 

في  المشــاركين  الأفــراد  لجميــع  وفعــال  عــادل  عدالــة  نظــام  وضمــان 

الإجــراءات الجنائيــة،  بمــا يتوافــق والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان.

2 .9. 3 التعذيب وسوء المعاملة

يحظــر الدســتور العــراقي لعــام 2005 وقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

أو ســوء  التعذيــب الجســدي والعــقي  رقــم )23( لســنة 1971 صراحــةً 

مــن  الاعترافــات  أو  الأقــوال  لانتزاع  أداة  كان  إن  وخاصــة  المعاملــة، 

المتهــمين،85 ويتمــاشى مــع التزامــات العــراق بموجــب العهــد الــدولي 

83. انظر الملحق 3، الرسم البياني 1.5: أنواع التمثيل القانوني

84. انظر الملحق 3، الشكل 1.5: أنواع التمثيل القانوني

85. دســتور العــراق لعــام 2005، المــادة 37-1 )ج( تنــص على أن ”تحظــر كافــة أشــكال التعذيــب 

النــفسي والجســدي والمعاملــة اللاإنســانية”. ولا يجــوز الاعتمــاد على أي اعتراف انتزع بالإكــراه أو 
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لمناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة القاســية واللإنســانية 

والمهينــة )1984(- تمــت المصادقــة عليــه في عــام 2011، والعهــد الــدولي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(، وتمــت المصادقــة عليهــا في عــام 

1971. وعلى الرغــم مــن ذلــك، أشــارت البيانــات إلى وجــود 16 قضيــة أثير 

للحصــول  الاســتجواب  أثنــاء  للتعذيــب  بالتعــرض  الادعــاءات  فيهــا 

ــا.86 ومــن  ــم مراجعته ــم متابعتهــا و4 أخــرى ت ــا ت على اعترافــات، 12 منه

بين القضايــا المتابعــة )12 قضيــة( أثيرت الادعــاءات في 10 قضايــا تــم 

التحقيــق فيهــا مــن قبــل اللجنــة رقــم 29 المنحلــة )لجنــة أبــو رغيــف(، 

ــة  ــات مكافحــة الفســاد المركزي ــا إلى محكمــة جناي ــل إحالته ــك قب وذل

عــن طريــق اللجنــة القضائيــة رقــم 285، أمــا القضيــتين المتبقــيتين 

تضمنــت  فقــد  المنحلــة،   29 اللجنــة  حــل  بعــد  إحالتهمــا  تــم  اللــتين 

لــدى الشرطــة  ادعــاءات التعذيــب مــن قبــل الافــراد أثنــاء الاحتجــاز 

والإكــراه على تغــيير الأقــوال.

في القضايــا التي تمــت متابعتهــا، اتخــذت محكمــة جنايــات مكافحــة 

ــم إســقاط  ــا ت ــا منه ــرارات مختلفــة، ففــي 6 قضاي ــة ق الفســاد المركزي

ــة في 5  ــة، بينمــا صــدرت أحــكام بالإدان ــة الأدل ــب عــدم كفاي التهــم بسب

قضايــا أخــرى بأحــكام تتراوح بين ســنة إلى 4 ســنوات، فيمــا أعُيــدت 

قضيــة واحــدة تــم احالتهــا مــن قــاضي التحقيــق الاول وتــم إرجاعهــا 

للتحقيــق مــرة اخــرى.

مثال للتوضيح:

وكيل وزير سابق: 
اســتجوابه  بعــد  اعترف  أنــه  وادعــى  الرشــاوى  بتلقيــه  التهــم  نفــى 

وتعذيبــه وتهديــده مــن قبــل أفــراد الأمــن. ورداً على الاتهــام، ذكــر 

المتهــم أن دائرتــه ليســت مســؤولة عــن العقــود المذكــورة والمتعلقــة 

بالرشــاوي، حيــث كانــت تــدار مــن قبــل إدارة أخــرى وبواســطة متهــم 
ــة.87 آخــر. تــم إســقاط التهــم بسبــب نقــص الأدل

في 4 ملفــات قضايــا تمــت مراجعتهــا،88 أثيرت مزاعــم التعذيــب ضــد 

ـة مــن قبــل متهــمين زعمــوا أنهــم وقعــوا ضحايــا  اللجنــة 29 المنحللـ

وفي  القضــائي.  للتحقيــق  الســابقة  التحقيقــات  مرحلــة  في  للتعذيــب 

ــة  ــات مكافحــة الفســاد المركزي ــادت محكمــة جناي ــا، أع إحــدى القضاي

التهديــد أو التعذيــب، وللضًحيــة الحــق في المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار الماديــة والمعنويــة 

التي لحقــت بــه وفقــاً للقانــون. كمــا وتنــص المــادة 127 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

)1971( على أنــه ”لا يجــوز اســتخدام أي وســيلة غير مشروعــة للتــأثير على المتهــم وانتزاع اعتراف 

ــأثير النــفسي و يعــتبر اســتخدام  ــدات، الأذى، الإغــراء، الوعــود، الت ــة، التهدي ــه”. ســوء المعامل من

المخــدرات أو المســكرات مــن الأســاليب غير القانونيــة

86. تحديــدا القضًيــة رقــم 3_م ج _2021، القضًيــة رقــم 2_م ج_2021، القضًيــة رقــم 57_م ج_2021، 

القضًيــة رقــم 52_م ج_2022، القضًيــة رقــم 58_م ج-2022، القضًيــة رقــم 79_م ج_2022، القضًيــة 

رقــم 50_م ج_2023، القضًيــة رقــم 56_م ج_2023، القضًيــة رقــم 53_م ج_2023، القضًيــة رقــم 66_م 

ج_2023، القضًيــة رقــم 68_م ج_2023، والقضًيــة رقــم 93_م ج_2023.

87. القضًية رقم 50_م ج_2022.

88. القضًيــة رقــم 22-م ج-2022، القضًيــة رقــم 26-م ج -2022، القضًيــة رقــم 32- م ج -2022، 

والقضًيــة رقــم 46-ج م -2022 )تمــت تبرئــة أحــد المتهــمين في هــذه القضًيــة الأخيرة لعــدم كفايــة 

ــة( الأدل

التقاريــر  تؤكــد  لــم  أخــرى  ثلاث قضايــا  التحقيــق، وفي  إلى  القضيــة 

ــم الحكــم بالســجن لمــدة تتراوح بين  ــب، وت ــاءات بالتعذي ــة الادع الطبي

ســنة و 7 ســنوات وغرامــة قدرهــا 10 ملايين دينــار عــراقي

بشــكل عــام، يعــتبر التصــدي لحالات التعذيــب أمــرًا حيويًــا للحفــاظ على 

ــذا يكــون مــن المهــم  ــوني عــادل. ل حقــوق الإنســان وضمــان نظــام قان

الحصــول على التقاريــر الطبيــة بشــكل فــوري بمــا يتمــاشي والمبــادئ 

التحقيــق  اوراق  وعــرض  العادلــة  المحاكمــة  لإجــراءات  الدســتورية 

الابتــدائي على القــاضي المختــص دون تــأخير )وفــق المــادة 19)13( مــن 

الدســتور(.

3.  ملخص

حــاول هــذا الجــزء عبر التحليــل النوعــي، تســليط الضــوء على بعــض 

النقــاط الرئيســية منهــا أهميــة تحديــد المعــايير الموضوعــة لإحالــة 

والــدور  المركزيــة،  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة  إلى  القضايــا 

المحــوري لإجــراءات التحقيــق الفعالــة والعادلــة، والحاجــة المســتمرة 

لقــوانين قويــة وواضحــة لمكافحــة الفســاد، وأهميــة مواءمــة الأحــكام 

وتناســبها مــع فداحــة الجــرم المرتكــب، والتطبيــق الحكيــم للعفــو العــام، 

وضرورة الربــط بين جهــود مكافحــة الفســاد وتــدابير مكافحــة غســل 

ــدور الحاســم لدعــاوى ”المطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار”،  الأمــوال، وال

وضرورة وجــود مبــادئ توجيهيــة واضحــة في إيقــاف الأفــراد المتهــمين، 

وقفــل البــاب أمــام إمكانيــة حــدوث تعذيــب او ســوء المعاملــة. حيــث 

يؤكــد التحليــل المــبني على نتائــج الحاجــة إلى تــبني نهــج متماســك يرتكــز 

على الحقــوق وويعمــل على مكافحــة الفســاد بشــكل فعــال. ويعــد اتبــاع 

نهــج شــامل ومنســق بشــكل جيــد حــول هــذه الجوانــب أمــراً حيويــا 

ــم والتحــسين  ــاء إطــار قــوي لمكافحــة الفســاد، وسيســاهم التقيي لبن

المســتمر في هــذه المجــالات في تعزيــز دور محكمــة جنايــات مكافحــة 

مــع  المواءمــة  عــن  فــضلًا  ككل،  العدالــة  ونظــام  المركزيــة  الفســاد 

المعــايير الدوليــة ومبــادئ العدالــة والمســاءلة.
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التوصيات

الحكومــات  بهــا  قامــت  التي  الجادة  بالخطــوات  والاقــرار  الإشــادة  مــع 

العراقيــة المتعاقبــة لمكافحــة الفســاد، تظــل الامــال معقــودة لبــذل 

المزيــد مــن الجهــود للحفــاظ على التقــدم المحــرز وتعزيــزه بالمزيــد مــن 

الإصلاحــات في الجوانــب المختلفــة، بالتعامــل مــع التحديــات  داخــل 

ــة  ــه بفعالي ــة ككل، والتي تعيــق تعاطي النظــام القضــائي، ونظــام العدال

اكبر مــع قضايــا الفســاد. وبنــاءً على الملاحظــات والنتائــج الرئيســية 

التي توصــل إليهــا البرنامــج مــن خلال متابعــة ومراجعــة قضايــا الفســاد 

تهــدف إلى مواجهــة  التي  التاليــة  التوصيــات  التقريــر  يقــدم  الــكبرى، 

التحديــات التي تــم رصدهــا وتأكيــد الحاجــة لنهج شــامل وجهود منســقة 

عبر جميــع مؤسســات الحكــم - السياســية والتنفيذيــة والتشريعيــة - 

ــار إشراك المجتمــع المــدني على نحــو فاعــل. مــع إعتب

إلى حكومة العراق:

الإصلاح التشريعي	 

إصــاح قانــون العقوبــات لعــام 1969 والقوانــن الموضوعيــة 	 

الأخــرى ذات الصلــة لتتوافــق مــع المعايــير الدوليــة الــتي حددتهــا 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة الفســاد وغيرها مــن الاتفاقيات 

ــع  ــة لمكافحــة الفســاد. يجــب أن تشــمل المراجعــة جمي الاقليمي

بوضــع  النزاهــة،  توصيــف هيئــة  يتجــاوز  بمــا  الفســاد،  جوانــب 

تعريــف دقيــق لــكل جريمــة، وتتجــاوز جرائــم الفســاد المنصــوص 

عائــدات  وغســل  وإخفــاء  بالنفــوذ،  المتاجــرة  لتشــمل  عليهــا 

الفســاد، وعرقلــة العدالــة، والفســاد داخــل القطــاع الخــاص. طــرح 

او  الاتجــاه،  العقوبــات في هــذا  لقانــون  بإجــراء تعديــل  مقــترح 

النظــر في شــان اعتمــاد قانــون عقوبــات جديــد يدمــج التعديــلات 

المتعــددة بمــا يخــدم ســهولة الوصــول وتبســيط التنفيــذ مــن قبــل 

أصحــاب المصلحــة المعنيــين.

النظــر في وضــع تشريــع خــاص لمكافحــة الفســاد يحــدد بصــورة 	 

ــرف كل جريمــة بدقــة  ــواع الفســاد ويعل ــة جميــع ان جيــدة ومفصل

جريمــة  كل  تناســب  وواضحــة  محــددة  عقوبــات  عــلى  وينــص 

عــلى غــرار القوانــين المتخصصــة، بحيــث يضــم بصــورة شــاملة 

وأكــثر دقــة الجرائــم الــواردة في قانــون العقوبــات وقانــون هيئــة 

النزاهــة والكســب غــير المــشروع وقانــون غســل الامــوال وتمويــل 

الارهــاب.

تبســيط اجــراءات التحقيــق والمحاكمــة بتعزيــز جمــع الأدلــة 	 

ارشــادية محــددة  مبــادئ  وينبغــي وضــع  وتوثيقهــا وعرضهــا. 

لمعالجــة الجوانــب الماليــة للجرائــم، والتحقــق مــن النيــة الجنائيــة 

للمتهمــين، وتحديــد النيــة الجنائيــة المشــتركة بــين مختلــف الجنــاة، 

والاســتخدام الفعــال للأدلــة والاســتفادة القصــوى مــن إفــادات 

الخــبراء عــلى اعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن المحاكمــات.

تفعيــل نظــام المســاعدة القانونيــة لضمــان التمثيــل القانــوني 	 

ــة  ــة وأجــور معقول الفاعــل، مــع معايــير واضحــة ومعايــير أخلاقي

لمحامــي الدفــاع.

مراجعــة قانــون العفــو العــام لضمــان اســتبعاد قضايا الفســاد، 	 

منعــاً للافــلات مــن المســاءلة. بالإضافــة إلى ذلــك، التأكيــد عــلى أن 

رد الأمــوال المسروقــة أو المهــدرة يجــب أن يعتــبر عامــلاً مخففًــا 

للعقــاب وليــس ســبباً لإســقاط العقوبــة، ممــا يضمــن اســتمرارية 

المســاءلة، وأن العقوبــة لا تســتبعد بســبب التعويــض المــالي. 

ــة مكاســب قــد تحققــت مــن الأمــوال  ــة إلى النظــر في أي بالاضاف

المسروقــة عنــد تحديــد المبلــغ المســترد.

”المطالبة بالتعويض عن الأضرار”.	 

للمؤسســات  الممنوحــة  التقديريــة  الســلطة  تقييــم  إعــادة  ضرورة 

ــة،  ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــة بموجــب المــادة 9 مــن قان الحكومي

ــة. الســلطة الحاليــة  حيــث تتيــح لهــا ســحب الشــكوى الجزائيــة والمدني

تــثير المخــاوف لأنهــا تعطــي المؤسســات ســلطة في اتخــاذ قــرار بشــأن 

متابعــة المطالبــة بالتعويــض  عــن الاضرار أو ســحبها. يعــتبر ســحب 

المطالبــات، حتى بعــد توجيــه الاتهــام، خطــرًا يهــدد بإضعــاف قضيــة 

الادعــاء، وهــو مــا يجعــل الإدانــات أكثر صعوبــة. يجــب مراعــاة أن ذلك لا 

يعــرض مصــالح الدولــة للخطــر وحســب، بــل يؤثــر أيضًــا على الحــق العــام 

ــة. وفي هــذا الســياق، ينبغــي اتخــاذ  ــق العدال ــق الســعي إلى تحقي ويعي

ــة  ــة بين العواقــب المحتمل ــات بحكمــة، بموازن ــرارات ســحب المطالب ق

ومراعــاة المصلحــة العامــة، وقــد يكــون مــن المفيــد التأكــد مــن أن 

هــذه القــرارات يتــم اتخاذهــا مــن قبــل جهــة مســتقلة تعمــل نيابــة 

عــن المؤسســة، وليــس مــن قبــل جهــات فاعلــة داخــل المؤسســات 

كبــار  تشــمل  التي  الــكبرى  الفســاد  قضايــا  في  وخاصــة   - الحكوميــة 

المســؤولين الذيــن يتمتعــون بنفــوذ مــؤسسي.

الممثلون القانونيون للمؤسسات الحكومية	 

في  الحكوميــة  للمؤسســات  القانونــيين  الممثــلين  دور  تقييــم  إعــادة 

إجــراء التحقيقــات الإداريــة في المراحــل مــا قبــل القضائيــة والتمثيــل 

الضروري  مــن  أولًا،  والمحاكمــات.  التحقيقــات  اثنــاء  للمؤسســات 

ــلين  ــكافي لهــؤلاء الممث ــب ال ــة والتدري ــة والمادي ــوفير المــوارد البشري ت

لضمــان جــودة ادائهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، ومــن أجــل الحفــاظ على 

ثقــة الجمهــور بنزاهــة تحقيقــات الفســاد على جميــع المســتويات، يجــب 

الضغــوط  عــن  بعيــدًا  بإســتقلالية  يعملــوا  أن  الممثــلين  هــؤلاء  على 

الداخليــة. ويــثير الهيــكل الحالي للؤسســات المخــاوف بشــأن اســتقلالية 

ــر بالتسلســل الإداري المــؤسسي.  ــد تتأث ــونين، والتي ق ــلين القان الممث

التوصيـــــات والخـــــــــــــاتمـــــــــــــة
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على وجــه الخصــوص، تجــدر الإشــارة إلى أن حــل مكتــب المفتــش العــام 

التحقيقــات  تــرك فجــوة في  )المســتقل( في تشريــن الاول 2019 قــد 

الإداريــة - ممــا يؤكــد الحاجــة إلى اتخــاذ تــدابير لضمــان ســد هــذه الفجوة 

مــن خلال جهــة فاعلــة مســتقلة، تعمــل بشــكل محايــد وموضوعــي 

لتمثيــل مصــالح المؤسســة المــتضررة.

الإصلاح القائم على القطاع، بما يشمل المشتريات 	 
العامة

العامــة  الاستراتيجيــات  ــل  يفصل شــامل  عمــل  إطــار  اعتمــاد 

بين  التعــاون  وتعزيــز  قطــاع،  بــكل  الخاصــة  والاستراتيجيــات 

المؤسســات، وتقويــة آليــات الرقابــة في القطاعــات التي ترتفــع فيهــا 

القــدرات فيمــا يتعلــق  معــدلات الفســاد. الاستثمــار في برامــج بنــاء 

بالمعــايير الأخلاقيــة، وإنشــاء آليــات إبلاغ شــفافة، وضوابــط وتــدابير 

داخليــة قويــة، وبرامــج وعمليــات لمراجعــة الحســابات بصــورة منتظمــة. 

العامــة  السياســات  مراجعــات  خلال  مــن  المســتمر  التحــسين 

وتحديثاتهــا إلى جانــب سياســات مكافحــة الفســاد بمــا يضمــن القــدرة 

على التكيــف، وضرورة معالجــة أوجــه القصــور في قــوانين المشتريــات 

القــوانين  وتعزيــز  شــامل  إصلاح  إجــراء  خلال  مــن  والإدارة  العامــة 

الحاليــة، وإدخــال مبــادئ توجيهيــة محــددة لــكل مرحلــة مــن مراحــل 

عقــد وانفــاذ العقــود العامــة، وضمــان الشــفافية والمنافســة العادلــة 

الموضوعيــة. القــرارات  اتخــاذ  ومعــايير 

إلى مجلس القضاء الأعلى:

الأمر القضائي رقم 9٦ )2019(	 

إعــادة النظــر في الأمــر القضــائي رقــم 96 )2019( الصــادر عــن مجلــس 

القضــاء الأعلى بغــرض تفصيــل المعــايير المحــددة لقضايــا الفســاد 

الــكبرى التي تقــع تحــت إختصــاص محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

المركزيــة، وذلــك بتحديــد اكثر للحــد الادني للامــوال المختلســة والدرجة 

ــك  ــا الفســاد الــكبرى. وذل الوظيفيــة للمســؤولين المتــورطين في قضاي

بالنظــر في اضافــة ملحــق للامــر القضــائي 96، ممــا يــيسر التفريــق بين 

قضايــا الفســاد الكــبير والصــغير ويســهل الإحالــة للمحكمــة المختصــة 

ــا الفســاد الــكبرى. ويزيــل أي غمــوض قــد يطــرأ في تصنيــف قضاي

التدريب وبناء القدرات	 

دعــم وتــبني برنامــج التبــادل المعــرفي والخبرات وأفضــل الممارســات 

القانونــيين  والخبراء  والمحقــيين  العامــيين  والمدعــيين  للقضــاة 

العامــلين في مجــال مكافحــة الفســاد، وتشــجيع التعــاون الــدولي في 

مكافحــة الفســاد بين الاجهــزة القضائيــة والعدليــة كافــة، وتعزيــز الأداء 

القضــائي والاســتجابة لقضايــا الفســاد مــن خلال مبــادرات تدريبيــة 

القضايــا  ومختلــف  وتعريفاتــه  وأشــكاله  الفســاد  تشــمل  شــاملة، 

المتعلقــة بــه، والتزامــات الدولــة والمواطــنين والقــوى المدنيــة، وتفــسير 

وتطبيــق قــوانين مكافحــة الفســاد مــن خلال دمــج المعاهــدات الدوليــة 

نطــاق  التدريــب، وتوســيع  برامــج  الفســاد في  لمكافحــة  والإقليميــة 

التدريــب ليشــمل الادلــة الرقميــة الجنائيــة والتحقيــق المــالي وتقنيــات 

تتبــع الأصــول واســتعادتها. وتوســيع نطــاق هــذا التدريــب ليشــمل 

المــدعين العــامين وقضــاة التحقيــق والجنايــات والجنــح، وحيثمــا أمكــن، 

ليشــمل محققــي هيئــة النزاهــة.

سياسة عقابية موحدة	 

وضــع سياســة موحــدة لإصــدار الأحــكام في قضايــا الفســاد الــكبرى، 

تتضمــن مبــادئ توجيهيــة شــفافة وفقًــا للمعــايير الدوليــة. لضمــان 

التي تنطــوي على  القضايــا  والــردع، لا ســيما في  الشــفافية والعدالــة 

جرائــم فســاد خــطيرة، مــن خلال النظــر في عنــاصر مثــل حجــم الفســاد 

المشــددة.  أو  المخففــة  والعوامــل  المختلســة،  المهــدرة/  والامــوال 

الســعي بجهــد لتحقيــق اكبر قــدر مــن الاتســاق في إصــدار الأحــكام في 

أو  الوضــع الاجتماعــي،  التمــييز على أســاس  المماثلــة، دون  القضايــا 

الانتمــاء الســياسي، أو القــبي. إعطــاء الأولويــة لعامــل الــردع لمحاســبة 

الأفــراد المتهــمين في قضايــا الفســاد الــكبرى بشــكل فعــال، وتعزيــز 

نهــج ثابــت وصــارم لتحقيــق العدالــة.

هيئة الاشراف القضائي	 

الإشراف  في  القضــائي  الاشراف  هيئــة  صلاحيــة  وتفعيــل  تعزيــز 

الشــامل على كامــل العمليــات القضائيــة بــدأً بالتحقيــق ولحين البــت في 

القضيــة - بمــا في ذلــك قضايــا الفســاد. وزيــادة تمــكين الهيئــة للقيــام 

بمهامهــا مــن خلال زيــادة وتطويــر وتدريــب كوادرهــا لتعزيــز دورهــا 

في ضمــان النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومراقبــة ومتابعــة وتقييــم 

ــاز بشــكل فعــال. النطــاق الكامــل لعمــل الجه

إلى نقابة المحامن:

التمثيل القانوني	 

تمثيــل  لتعزيــز  الحالي  القانونيــة  المســاعدة  نظــام  إصلاح  في  البــدء 

المتهــمين المعسريــن. وضــع معــايير شــفافة ومنظمــة لاختيــار القضايا 

المســتوجبة المســاعدة القانونيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار عوامــل مثــل 

الدخــل، وخطــورة الجريمــة، وتواجــد المتهــم خلال التحقيــق والمحاكمــة. 

ــع  ــة والتمثيــل الشــامل لجمي ــة الكامل ضمــان توفــر المســاعدة القانوني

ــات  ــد واضــح لواجب ــاف. تحدي ــك الاستئن مراحــل المحاكمــة، بمــا في ذل

الأخلاقيــة  المعــايير  التركيز على  مــع  المنتــدب  المحــام  ومســؤوليات 

للمتهــمين. ضمــان  دفــاع  أفضــل  بتــوفير  الثابــت  والالتزام  والسريــة 

بدورهــم  والاعتراف  القانونيــة  المســاعدة  لمقدمــي  المناســب  الأجــر 

الحاســم في عمليــة العدالــة.

إلى منظمات المجتمع المدني:

التشبيك وتوحيد الاجندة والتصدي للقيود والتحديات	 

بهــدف  المــدني، والتشبيــك  المجتمــع  إنشــاء تحالــف مــن منظمــات 
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وضــع خطــة استراتيجيــة للضغــط مــن أجــل إصلاح القــوانين المتعلقــة 

بمكافحــة الفســاد ومعالجــة القيــود المفروضــة على منظمــات المجتمــع 

المــدني في متابعــة القضايــا، عبر التواصــل مع الجهات المعنية ومناقشــة 

الترتيبــات التي تســتوعب فــاعي المجتمــع المــدني والصحفــيين وغيرهم 

نزاهــة  الحفــاظ على  مــع  المــحي  التقاليــد والســياق  تــحترم  بطريقــة 

المحاكمــات والنظــام داخــل الجلســات. تنظيــم حــملات عامــة تســتهدف 

المطالبــة بتعديــل الإجــراءات التشريعيــة وغير التشريعيــة التي تحــد 

المجتمــع  مــن منظمــات  إنشــاء تحالــف  و  الدســتورية  الحقــوق  مــن 

للعمــل  أوراق  لتطويــر  القانونــيين  الخبراء  مــع  والتعــاون  المــدني، 

والتواصــل مــع صانعــي السياســات والــمشرعين والأحــزاب السياســية 

والمســؤولين الحكومــيين. رفــع مســتوى الوعــي حــول ضرورة إصلاح 

القــوانين مــن خلال ورش العمــل والاجتماعــات ومناقشــات الطاولــة 

المســتديرة الهادفــة.

القدرة على الرصد والإستقصاء	 

التعــاون مــع المنظمــات الوطنيــة والدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة 

والمؤسســات الحكوميــة ونقابــات المحــامين لتصميــم برامــج التدريــب 

تثقيــف  على  التركيز  المــدني.  المجتمــع  لمنظمــات  القــدرات  وبنــاء 

الفســاد  جرائــم  في  التحقيــق  بشــأن  المــدني  المجتمــع  منظمــات 

ومتابعتهــا  وضمــان المســاءلة ودعــم جهــود الدولــة المبذولــة لمكافحــة 

الفســاد.

بناء القدرات والمشاركة العامة:	 

المــوارد  إلى  للوصــول  والدولــيين  الوطــنيين  الشركاء  مــع  المشــاركة 

إجــراء  الفســاد.  مكافحــة  جهــود  في  الممارســات  وأفضــل  والخبرات 

التمثيــل  في  بحقوقهــم  المواطــنين  لتعريــف  عامــة  توعيــة  حــملات 

عنــه. والإبلاغ  الفســاد  فضــح  وأهميــة  القانــوني 

إلى المجتمع الدولي:

مركز المعلومات المشترك:	 

تقديــم المســاعدة لإنشــاء مركــز معلومــات مــشترك مخصــص لمتابعة 

وحفــظ وتحليــل قضايــا الفســاد الــكبرى، ودعــم هــذه المبــادرة على 

ــز الشــفافية والمســاءلة والتعــاون والتنســيق  ــار جدواهــا في تعزي إعتب

الفســاد.  مكافحــة  جهــود  في  المشــاركين  المصلحــة  أصحــاب  بين 

الفســاد  بيانــات موثوقــة حــول قضايــا  تــوفير  والتأكيــد على أهميــة 

الــكبرى وجعلهــا في متنــاول الجمهــور مــع الالتزام بالتشريعــات واللوائــح 

القانونيــة وأنظمــة الخصوصيــة.

استرداد الأصول والمتهمين والدعم الفني الداخلي 	 
والخارجي:

المحليــة  الأصــول  لاسترداد  قويــة  قانونيــة  أطــر  وضــع  إلى  الدعــوة 

ــة  ــة والمؤسســات المالي ــز التعــاون بين وكالات الدول ــة، وتعزي والدولي

واضــح  نظــام  إنشــاء  إلى  الحاجــة  على  التأكيــد  الأجنبيــة.  والحكومــات 

ــد الأصــول المسروقــة وتجميدهــا ومصادرتهــا  ــم وفعــال لتحدي المعال

وتعقبهــا وإدارتهــا وإعادتهــا إلى العــراق.

التدريب وبناء القدرات:	 

دعــم تنفيــذ التوصيــات المتعلقــة بتــوفير الخبرة والمعرفــة بنــاء القــدرات 

ومنظمــات  المحــامين  ونقابــة  النزاهــة  وهيئــة  القضائيــة  للســلطة 

ومتابعــة  رصــد  على  التدريــب  توافــر  وضمــان  المــدني،  المجتمــع 

المحاكمــات والإعلام الاســتقصائي لمنظمــات المجتمــع المــدني حتى 

الــة لمكافحــة الفســاد. يتمكنــوا مــن العمــل كجهــات رقابيــة فعل

الخاتمة:

المتعلقــة  المحاكمــات  بمتابعــة  الخاص  التقريــر  هــذا  يؤكــد  ختامــاً، 

للإجــراءات  عنــه  غنى  لا  الــذي  الــدور  على  الــكبرى  الفســاد  بقضايــا 

بــالتركيز  الفســاد.  مكافحــة  في  والمســؤولة  الشــفافة  القضائيــة 

على تجربــة محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة كمحكمــة 

التقريــر  يبرز  الــكبرى،  الفســاد  جرائــم  مــع  التعامــل  في  متخصصــة 

نــا  الاجــراءات القضائيــة الخاصــة بهــذه المحاكمــات بشــفافية تامــة مضمل

ــة/ مــن  ــة حقــوق المحاكمــة العادل كافــة الملاحظــات العامــة مــن كفال

تؤثــر على  التي  الخاصــة  التحديــات  الاجــراءات والموضــوع، إلى  حيــث 

والمؤثريــن على سير  الآخريــن  بالفاعــلين  الصلــة  ذات  القضايــا  سير 

التحقيقــات والمحاكمــات. يهــدف التقريــر إلى تقديــم مــا يفيــد ومــا 

مــن شــأنه تعزيــز الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد مــن خلال البنــاء 

على النجــاح المحــرز منــذ إنشــاء محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد 

ومنظومتهــا. المركزيــة 

على الرغــم مــن التقــدم المحــرز والجديــر بالإشــادة، إلال أن التقريــر قــد 

حــدد بعــض المجــالات التي لا يــزال مــن الممكــن تحسينهــا - وهــو 

مــا يعكــس بشــكل نقــدي الاحــكام والمبــادئ التوجيهيــة التي حددتهــا 

نجــاح  يتوقــف  حيــث  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة 

مبــادرات مكافحــة الفســاد على تــبني استراتيجيــة شــاملة تنطــوي على 

الإصلاح القانــوني والمــؤسسي، والإنفــاذ الحاســم والــرصين للسياســات 

العامــة بوعــي تــام بــإن الســعي إلى تحقيــق العدالــة في قضايــا الفســاد 

لا يتعلــق بمحاســبة المتهــمين فحســب، بــل أيضــاً بتعزيــز ثقــة العامــة 

في قضائــه ومؤسســاته. وعلى الرغــم مــن أن الطريــق إلى مجتمــع خــال 

مــن الفســاد يمثــل تحديــاً، إلا أنــه رحلــة تســتحق العنــاء تتطلــب إيمانا و 

إلتزامــا مــن قبــل الحكومــة والمجتمــع المــدني الــدولي. لكي لا يكــون عراق 

ــد  ــق بالجه ــة للتحقي ــة قابل ــل حقيق خــال مــن الفســاد مجــرد طمــوح، ب

والتفــاني والعمــل المتواصــل.
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مادة 289

يعاقــب  خــاص  حكــم  فيهــا على  القانــون  ينــص  التي  الحالات  غير  في 

بالســجن مــدة لا تزيــد على خمــس عشرة ســنة كل مــن ارتكــب تزويــرا 

في محــرر رســمي.

مادة 307

كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة طلــب او قبــل لنفســه او لغيره . 	

عطيــة او منفعــة او مــيزة او وعــدا بــشيء مــن ذلــك لاداء عمــل 

مــن اعمــال وظيفتــه او الامتنــاع عنــه او االخــلال بواجبــات الوظيفــة 

بالحبــس  او  عــشر ســنين  عــلى  تزيــد  لا  مــدة  بالســجن  يعاقــب 

والغرامــة عــلى ان لا تقــل عمــا طلــب او اعطــي او وعــد بــه ولا تزيــد 

بــأي حــال مــن الاحــوال عــلى خمســمائة دينــار.

وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد عــلى ســبع ســنوات او . 	

بالحبــس اذا حصــل الطلــب او القبــول او الاخــذ بعــد اداء العمــل او 

الامتنــاع عنــه او بعــد االخــلال بواجبــات الوظيفــة بقصــد المكافــأة 

عــلى مــا وقــع مــن ذلــك.

مادة 308

كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة طلــب او قبــل لنفســه او لــغيره 

عطيــة او منفعــة او وعــدا بشيء مــن ذلــك لاداء العمــل او الامتنــاع عــن 

ــك او اعتقــده خطــأ  ــم ذل ــه زع ــه ولكن عمــل لا يدخــل في اعمــال وظيفت

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات او الحبــس والغرامــة 

على ان لا تقــل عمــا طلــب او اعطــي او وعــد بــه ولا تزيــد بــأي حــال مــن 

ــار. الاحــوال على خمســمائة دين

مادة 309

المكلــف  او  الموظــف  كان  ولــو  الســابقتين  المــادتين  احــكام  تسري 

بخدمــة عامــة يقصــد عــدم القيــام بالعمــل او عــدم الامتنــاع عنــه وعــدم 

بواجبــات وظيفتــه. االخلال 

مادة 310

كل مــن اعطــى او قــدم او عــرض او وعــد بــأن يعطــي لموظــف او مكلــف 

بخدمــة عامــة شيئــا ممــا نــص عليــه في المــادة )308( عد راشــيا. ويعاقب 

الــراشي والوســيط بالعقوبــة المقــررة قانونــا للراشي.

مادة 311

يعفــى الــراشي او الوســيط مــن العقوبــة اذا بــادر بــابلاغ الســلطات 

القضائيــة او الاداريــة بالجريمــة او اعترف بهــا قبــل اتصــال المحكمــة 

بالدعــوى. ويعــتبر عــذرا مخففــا اذا وقــع الابلاغ او االــعتراف بعــد اتصــال 

ــا. ــاء المحاكمــة فيه ــل انته المحكمــة بالدعــوى وقب

مادة 312

يعاقب بالحبس

كل مــن طلــب او اخــذ عطيــة او منفعــة او مــيزة يزعــم انهــا رشــوة . 	

لموظــف او مكلــف بخدمــة عامــة وهــو ينــوي االحتفــاظ بهــا لنفســه. 

 كل شــخص اخــذ العطيــة او المنفعــة او المــيزة او قبــل شــيئا مــن . 	

ذلــك مــع علمــه بســببه ولــو لــم يكــن الموظــف او المكلــف بالخدمــة 

العامــة المقصــود بالرشــوة قــد عينــه او قــد علــم بــه مــا لــم يكــن 

وســيطا في الرشــوة.

مادة 313

يعاقــب بالحبــس او بالغرامــة كل مــن عــرض رشــوة على موظــف او 

مكلــف بخدمــة عامــة ولــم تقبــل منــه.

مادة 314 

ــة في مــواد هــذا الفصــل بمصــادرة  ــات المبين يحكــم فــضلا عــن العقوب

العطيــة التي قبلهــا الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة او التي عرضــت 

عليــه.

مادة 315 

يعاقــب بالســجن كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اختلــس او اخفــى 

مــاال او متاعــا او ورقــة مثبتــة لحــق او غير ذلــك ممــا وجــد في حيازتــه.

مادة 31٦ 

يعاقــب بالســجن كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه 

فاســتولى بــغير حــق على مــال او متــاع او ورقــة مثبتــة لحــق او غير ذلــك 

مملــوك للدولــة او الحــدى المؤسســات او الهيئــات التي تســهم الدولــة في 

مالهــا بنصيــب مــا او ســهل ذلــك لــغيره.. 

وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد على عشر سنين اذا كان المــال او 

المتــاع او الورقــة او غيره مملــوكا لــغير مــن ذكــر في الفقــرة المتقدمــة.

مادة 317 

اذا كان موضــوع الجريمــة في المــادتين )315 و316( تقــل قيمتــه عــن 

ــدلا مــن  ــس ب ــانير جــاز للمحكمــة ان تحكــم على الجاني بالحب خمســة دن

العقوبــة المقــررة في المــادتين المذكــورتين.

 مادة 318 

يعاقــب بالســجن كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة عهــدت اليــه 

المحافظــة على مصلحــة للجهــة التي يعمــل فيهــا في صفقــة او قضيــة 

فــاضر بســوء نيــة او تسبــب بــاالضرار لهــذه المصلحــة ليحصــل على 

منفعــة لنفســه او لــغيره.

الملحقات 
 الملحق 1 - القوانين والأحكام المعمول بها
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مادة 319 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر سنين او بالحبــس كل موظــف 

او مكلــف بخدمــة عامــة انتفــع مبــاشرة او بالواســطة مــن الاشــغال 

لــه شــأن في اعدادهــا او احالتهــا او  التعهــدات التي  المقــاولات او  او 

تنفيذهــا او الاشراف عليهــا.

 ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا اذا حصــل على عمولــة لنفســه او لــغيره بشــأن 

مــن الشــؤون المتقدمــة.

مادة 320 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر سنين او بالحبــس كل موظــف 

لــه شــأن في اســتخدام العمــال في اشــغال  او مكلــف بخدمــة عامــة 

تتعلــق بوظيفتــه احتجــز لنفســه كل او بعــض مــا يســتحقه العمــال 

الذيــن اســتخدمهم مــن اجــور ونحوهــا او اســتخدم عمــالا ســخرة واخــذ 

اجورهــم لنفســه او قيــد في دفاتــر الحكومــة اســماء اشــخاص وهمــيين 

ــاي عمــل في الاشــغال المذكــورة واســتولى  ــم يقومــوا ب او حقيقــيين ل

على اجورهــم لنفســه او اعطاهــا لهــؤلاء الاشــخاص مــع احتســابها على 

الحكومــة.

مادة 321 

يحكــم فــضلا عــن العقوبــات المبينــة في مــواد هــذا الفصــل بــرد مــا 

اختلســه الجاني او اســتولى عليــه مــن مــال او قيمــة مــا حصــل عليــه مــن 

ــح. منفعــة او رب

مادة 322

كل  بالحبــس  او  ســنوات  تزيــد على ســبع  لا  مــدة  بالســجن  يعاقــب 

موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة قبــض على شــخص او حبســه او حجــزه 

في غير الاحــوال التي ينــص عليهــا القانــون.

وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد على عشر سنين او الحبــس اذا 

وقعــت الجريمــة مــن شــخص تزيــا بــدون حــق بــزي رســمي او اتصــف 

بصفــة كاذبــة او ابــرز امــرا مــزورا مدعيــا صــدوره مــن ســلطة تملــك حــق 

اصــداره.

مادة 323 

يعاقــب بالحبــس كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة عاقــب او امــر 

بعقــاب محكــوم عليــه باشــد مــن العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه طبقــا 

للقانــون او بعقوبــة لــم يحكــم بهــا عليــه مــع علمــه بمخالفــة عملــه 

للقانــون.

مادة 324 
يعاقــب بالحبــس كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة عهــد اليــه ادارة او 

حراســة المواقــف او الســجون او غيرهــا مــن المنشــآت المعــدة لتنفيــذ 

العقوبــات او التــدابير االحترازيــة قبــل شــخصا بــغير امــر مــن ســلطة 

مختصــة او امتنــع عــن تنفيــذ امــر صــادر بــاطلاق سراحــه او استبقائــه 

الى مــا بعــد الاجــل المحــدد لتوقيفــه او حجــزه او حبســه.

مادة 325 
اســتخدم  عامــة  بخدمــة  مكلــف  او  موظــف  كل  بالحبــس  يعاقــب 

المقــررة  العامــة  بالمنفعــة  اعمــال غير متعلقــة  اشــخاصا ســخرة في 

قانونــا او نظامــا او في اعمــال المنفعــة العامــة التي دعــت اليهــا حالــة 

ــاس عمــال في غير الاحــوال التي يــجيز فيهــا  الضرورة. او اوجــب على الن

القانــون ذلــك. وذلــك فــضلا عــن الحكــم عليــه بدفــع االجــور المســتحقة 

لمــن اســتخدمهم بــغير حــق.

مادة 32٦
يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة او باحــدى هــاتين العقوبــتين: كل موظف او 

مكلــف بخدمــة عامــة دخــل اعتمــادا على وظيفتــه منزل احــد الاشــخاص 

او احــد ملحقاتــه بــغير رضــا صاحــب الشــأن او حمــل غيره على الدخــول 

وذلــك في غير الاحــوال التي يــجيز فيهــا القانــون ذلــك او دون مراعــاة 

او  موظــف  كل  ذاتهــا  بالعقوبــة  ويعاقــب  فيــه.  المقــررة  الاجــراءات 

ــغير  مكلــف بخدمــة عامــة اجــرى تفتيــش شــخص او منزل او محــل ب

رضــا صاحــب الشــأن او حمــل غيره على التفتيــش وذلــك في غير الاحــوال 

التي يــجيز فيهــا القانــون ذلــك او دون مراعــاة الاجــراءات المقــررة فيــه.

مادة 327 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبالغرامــة التي لا تزيــد 

على ثلثمائــة دينــار او باحــدى هــاتين العقوبــتين كل موظــف او مكلــف 

بخدمــة عامــة افشى امــرا وصــل الى علمــه بمقــتضى وظيفتــه لشــخص 

ــة الســجن اذا كان مــن  ــه. وتكــون العقوب ــاره ب ــدم اخب ــم وجــوب ع يعل

شــأن هــذا الافشــاء ان يضر بمصلحــة الدولــة. ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا 

كل مــن ارتبــط مــع الحكومــة بعقــد مقاولــة او عمــل وكذلــك وكيلــه او اي 

عامــل لديــه افشى امــرا علمــه بمقــتضى عقــد المقاولــة او العمــل وكان 

يتحتــم عليــه كتمانــه.

مادة 328 
او بالحبــس كل   يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات 

ــد والبرق  ــر البري موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة او مســتخدم في دوائ

والتلفــون وكل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة فتــح او اتلــف او اخفــى 

رســالة او برقيــة اودعــت او ســلمت للدوائــر المذكــورة او ســهل لــغيره 

ذلــك او افشى سرا تضمنتــه الرســالة او البرقيــة. ويعاقــب بالعقوبــة 

ــك. ــغيره ذل ــة او ســهل ل ذاتهــا مــن افشى ممــن ذكــر مكالمــة تلفوني

مادة 329 

كل . 	 العقوبتــين  هاتــين  باحــدى  او  وبالغرامــة  بالحبــس  يعاقــب 

موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه في وقــف او 

تعطيــل تنفيــذ الاوامــر الصــادرة مــن الحكومــة او احــكام القوانــين 

ــة  والانظمــة او اي حكــم او امــر صــادر مــن احــدى المحاكــم او اي

ســلطة عامــة مختصــة او في تأخــير تحصيــل الامــوال او الرســوم 

ــا. ــررة قانون ونحوهــا المق

يعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة امتنع . 	
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عــن تنفيــذ حكــم او امــر صــادر مــن احــدى المحاكــم او مــن ايــة 

ســلطة عامــة مختصــة بعــد مــضي ثمانيــة ايــام مــن انــذاره رســميا 

بالتنفيــذ مــتى كان تنفيــذ الحكــم او الامــر داخــلا في اختصاصــه.

مادة 330 

يعاقــب بالحبــس كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة امتنــع بــغير حــق 

عــن اداء عمــل مــن اعمــال وظيفتــه او اخــل عمــدا بواجــب مــن واجباتهــا 

نتيجــة لرجــاء او توصيــة او وســاطة او اي سبــب آخــر غير مشروع.

مادة 331 

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: 

كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة ارتكــب عمــدا مــا يخالــف واجبــات 

وظيفتــه او امتنــع عــن اداء عمــل مــن اعمالهــا بقصــد الاضرار بمصلحــة 

احــد الافــراد او بقصــد منفعــة شــخص على حســاب آخــر او على حســاب 

الدولــة.

مادة 332 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة لا تزيــد على مائــة 

دينــار او باحــدى هــاتين العقوبــتين: 

كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اســتعمل القســوة مــع احــد مــن 

ــه او احــدث المــا  ــاره او شرف ــه فاخــل باعتب ــاس اعتمــادا على وظيفت الن

ــون.  ــا القان ــة اشــد ينــص عليه ــة عقوب ــك دون الاخلال باي ــه وذل ببدن

مادة 333 

يعاقــب بالســجن او الحبــس كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة عــذب 

او امــر بتعذيــب متهــم او شــاهد او خــبير لحملــه على الاعتراف بجريمــة 

او للادلاء باقــوال او معلومــات بشــأنها او لكتمــان امــر مــن الامــور او 

العطــاء رأي مــعين بشــأنها. ويكــون بحكــم التعذيــب اســتعمال القــوة 

او التهديــد.

مادة 334 

يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة او باحــدى هــاتين العقوبــتين كل موظــف 

او مكلــف بخدمــة عامــة اســتغل ســلطة وظيفتــه فــاشترى عقــارا او 

منقــولا قهــرا عــن مالكــه او اســتولى عليــه او على منفعــة او اي حــق آخــر 

للــغير بــغير حــق او اكــره مالكــه على اجــراء اي تصرف ممــا ذكــر لشــخصه 

او لشــخص آخــر او على تمكينــه مــن الانتفــاع بــه بــأي وجــه مــن الوجــوه

ويحكــم بــرد الشيء المغتصــب او قيمتــه ان لــم يوجــد عينــا فــضلا عــن 

الحكــم وبالتعويــض لمــن لحقــه ضرر مــن الجريمــة اذا كان لــه داع.

مادة 335 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر سنين او بالحبــس كل موظــف 

او مكلــف بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه فاســتولى بــغير حــق على مــال 

او متــاع او ورقــة مثبتــة لحــق او غير ذلــك ممــا وجــد بحيازتــه بسبــب 

وظيفتــه او ســهل ذلــك لــغيره ولــم يكــن ذلــك بنيــة التملــك.

مادة 339 

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: . 	

بايــة  او  الغــش  بطريــق  اخــل  عامــة  او مكلــف بخدمــة  كل موظــف 

وســيلة اخــرى غير مشروعــة بحريــة او سلامــة المزايــدات او المناقصات 

المتعلقــة بالحكومــة او المؤسســات او الشركات التي تســهم الحكومــة 

ــر الرســمية او شــبه الرســمية.  ــا الدوائ ــب او التي تجريه ــا بنصي بماله

ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا مــن ارتكــب الفعــل المنصــوص عليــه في . 	

الفقــرة المتقدمــة مــن غــير الموظفــين او المكلفــين بخدمــة عامــة.

ــه . 	 ــتي نشــأت عــن الفعــل المنصــوص علي ــرد الخســارة ال ويحكــم ب

في هــذه المــادة.

مادة 337 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة واحــدة وبغرامــة لا تزيــد على 

ــتين:  ــار او باحــدى هــاتين العقوب مــائتي دين

كل موظــف ممنــوع بمقــتضى وظيفتــه مــن الاشــتغال بالتجــارة واتجــر 

في غير ثمــار او محصــول املاكــه او املاك اصولــه وفروعــه واخوانــه 

واخواتــه وزوجــه ومــن كان تحــت وصايتــه او واليتــه.

 مادة 338 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة واحــدة وبغرامــة لا تزيــد على 

ــتين:  ــار او باحــدى هــاتين العقوب مــائتي دين

كل موظــف او مســتخدم في دائــرة رســمية او شــبه رســمية اســتغل 

ســلطة وظيفتــه فاخــذ لنفســه او لــغيره مــن احــد النــاس بــغير رضائــه 

شيئــا بــدون ثمــن او بثمــن بخــس فــضلا عــن الحكــم عليــه بــرد الاشــياء 

التي اخذهــا او دفــع ثمنهــا كاملا. ان لــم تكــن موجــودة على حالتهــا 

الاصليــة.

 مادة 339 

يعاقب بالســجن مدة لا تزيد على ســبع ســنوات او بالحبس كل موظف 

او مكلــف بخدمــة عامــة وكل مــلتزم للعوائــد او الاجــور او نحوهــا طلــب 

او اخــذ او امــر بتحصيــل مــا ليــس مســتحقا او مــا يزيــد على المســتحق 

مــع علمــه بذلــك. ويحكــم بــرد المبالــغ المتحصلــة بــدون حــق.

مادة 340 

كل  بالحبــس  او  ســنوات  تزيــد على ســبع  لا  مــدة  بالســجن  يعاقــب 

موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة احــدث عمــدا ضررا بامــوال او مصــالح 

بامــوال  او  وظيفتــه  بحكــم  بهــا  يتصــل  او  فيهــا  يعمــل  التي  الجهــة 

اليــه. بهــا  المعهــود  الاشــخاص 

مادة 341 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات او بغرامــة لا تزيــد 

على ثلثمائــة دينــار كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة تسبــب بخطئــه 

الجســيم في الحاق ضرر جســيم بامــوال او مصــالح الجهــة التي يعمــل بهــا 

او يتصــل بهــا بحكــم وظيفتــه او بامــوال او مصــالح االشــخاص المعهــود 

اليــه ان كان ذلــك ناشــئا عــن اهمــال جســيم بــاداء وظيفتــه او عــن 
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اســاءة اســتعمال الســلطة او عــن اخلال جســيم بواجبــات وظيفتــه 

ــون التعديــل التاســع المرقــم 8 لســنة  ــت المــادة 341 بموجــب قان )عدل

.)1184

القرار رقم 160 لعام 198٣ 

استنــادا الى احــكام الفقــرة ) ا ( مــن المــادة الثانيــة والاربــعين مــن  

المنعقــدة  بجلســته  الثــورة  قيــادة  مجلــس  قــرر  المؤقــت.  الدســتور 

-  : يي  مــا  بتاريــخ 1983/2/5 

اولا- 1 – يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر ســنوات كل مــن 

انتحــل وظيفــة مــن الوظائــف العامــة او مــن وظائــف القوات المســلحة، 

او قــوى الامــن الــداخي، او الاجهــزة الامنيــة او الاســتخبارية او تدخــل 

فيهــا او اجــرى عــملا مــن اعمالهــا او مــن مقتضياتهــا بــغير حــق وذلــك 

دون صفــة رســمية او اذن مــن جهــة مختصــة .)1(  2 – يعــتبر حصــول 

مــن  ايــة جريمــة  ارتكابــه  عــن طريــق  ماديــة  الفاعــل على مكاســب 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في البنــد )ا( مــن هــذه الفقــرة ظرفــا مشــددا 

للعقوبــة يســتوجب تطبيــق احــكام المــادة 136 مــن  قانــون العقوبــات

ثانيــا- 1 - يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشر ســنوات وبغرامــة لا 

تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد على خمســة الاف دينــار كل موظف 

او مكلــف بخدمــة عامــة طلــب او قبــل لنفســه او لــغيره عطيــة او منفعــة 

او ميزة او وعــدا بشيء مــن ذلــك لاداء عمــل مــن اعمــال وظيفتــه او 

الامتنــاع عنــه او الاخلال بواجبــات الوظيفــة .وتكــون العقوبــة الســجن 

المؤبــد مــع مصــادرة الامــوال المنقولــة وغير المنقولــة اذا وقعــت هــذه 

الجريمــة اثنــاء الحــرب .)2(

2 – يعاقــب بالحبــس مــدة لاتقــل عــن ســنه كل مــن عــرض رشــوة على 

موظــف اومكلــف بخدمــه عامــه ولــم تقبــل منــه.

ثالثــا- 1– يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن هــرب اســلحة حربيــة او 

اجزاءهــا او عتادهــا او اتجــر بهــا او صنعهــا.

  2 – يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن هــرب اســلحة ناريــة او قــام 

بصنعهــا او الاتجــار بهــا دون اجــازة مــن ســلطة الاصــدار.

رابعــا- ينفــذ هــذا القــرار مــن تاريــخ نشره في الجريــدة الرســمية، ولا 

يعمــل بــاي نــص يتعــارض مــع احكامــه.

قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣0 
لسنة ٢011

المادة 19: 

اخــر  بــاي عقوبــة اشــد منصــوص عليهــا في اي قانــون  دون الاخلال 

الاتي وفــق  القانــون  هــذا  المخالفــون لاحــكام  يعاقــب 

ــم  ــع عــن تقدي ــد على ســنة مــن امتن اولا : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي

الاســتمارة دون عــذر مشروع.

ثانيــا : يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن ) 7( ســبع ســنوات وبغرامــة 

تعــادل قيمــة الكســب غير الــمشروع كل مكلــف مــن المذكوريــن في 

المــادة ) 16/ اولا( مــن هــذا القانــون عجــز عــن اثبــات السبــب الــمشروع 

ــه او امــوال زوجــه او امــوال اولاده  ــادة الكــبيرة في اموال للزي

ــا : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ) 3( ثلاث ســنوات وبغرامــة  ثالث

تعــادل قيمــة الكســب غير الــمشروع كل شــخص مــن غير المذكوريــن 

المــادة ثبــت للمحكمــة عــدم مشروعيــة  البنــد ) ثانيــا( مــن هــذه  في 

الزيــادة في اموالــه.

رابعــا : تحكــم المحكمــة بــرد قيمــة الكســب غير الــمشروع ولا يطلــق 

سراح المحكــومين وفــق البنديــن ) ثانيــا( و ) ثالثــا( مــن هــذه المــادة الا 

بعــد ســداد مبلــغ الغرامــة ورد قيمــة الكســب غير الــمشروع ولا يحــول 

انقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة دون تنفيــذ الحكــم بــرد قيمــة الكســب 

غير الــمشروع .

خامســا : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ) 1( ســنة واحــدة كل مكلــف 

قــدم معلومــات  او  الاســتمارة  اخفــاء معلومــات مطلوبــة في  تعمــد 

ــق كســب غير مشروع . ــا علاقــة بتحقي ــت ان له ــة ثب كاذب

سادســا : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ) 6( ســتة اشــهر ولا تزيــد 

بحكــم وظيفتــه معلومــات  افشى  مــن  3( ثلاث ســنوات كل   ( على 

تتعلــق بالاســتمارة .

التعــارض بين  ازالــة  عــن  بالحبــس كل مــن تخلــف  : يعاقــب  ســابعا 

المصــالح خلال المــدة المذكــورة في البنــد ) ثانيــا( مــن المــادة ) 20( مــن 

هــذا القانــون ويستتبــع الحكــم بهــذه العقوبــة عــزل الموظــف عــن الخدمــة 

ــه . ــف غير الموظــف مــن منصب ــاء المكل واعف

ــا : يعــد مرتكــب احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في البنــد ) ثالثــا  ثامن

/ ب( مــن المــادة ) 1( مــن هــذا القانــون مكلفــا بخدمــة عامــة لاغــراض 

تطبيــق احــكام هــذا القانــون واحــكام قانــون العقوبــات.

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣9 
لسنة ٢015

المادة 3٦

 يعاقــب بالســجن لمــدة لا تزيــد على )15( خمســة عشر ســنة و بغرامــة 

لا تقــل عــن قيمــة المــال محــل الجريمــة و لاتزيــد على خمســة اضعــاف 

كل مــن ارتكــب جريمــة غســل امــوال.

المادة 54 

في  تختــص  جنايــات  محكمــة  الأعلى  القضــاء  مجلــس  في  تشــكل   

قضايــا غســل الأمــوال، ويجــوز عنــد الاقتضــاء تشــكيل محاكــم اخــرى 

في مراكــز المناطــق الاستئنافيــة ببيــان يصــدره رئيــس مجلــس القضــاء 

الاعلى، يــنشر في الجريــدة الرســمية.
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             أمر قضائي رقم )9٦( لسنة 2019 )تأسيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية(

 الملحق 2 – الأوامر القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى 
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  أمر قضائي رقم 285 لسنة 2021 )إنشاء الهيئة القضائية التحقيقية 285(
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        ملحق للأمر القضائي رقم 119 لسنة 2017 )2022( )إنشاء محاكم النزاهة لمكافحة غسل الأموال(
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الرسم البياني 1 .1: عدد القضايا حسب مرحلة التقاضي )القضايا المتابعة امام محكمة جنايات مكافحة الفساد 
المركزية(

الرسم البياني  1. 2 :احكام الادانة وتفصيلها )القضايا المتابعة(

 الملحق 3 – التحليل الكمي الأرقام والجداول
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الرسم البياني 1 .3: احكام البراءة )القضايا المتابعة امام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية(

الرسم البياني 1. 4: أنواع القضايا المتابعة أمام محاكم جنايات وجنح النزاهة

الرسم البياني 1. 5: التمثيل القانوني للمتهمين ونوعه )القضايا المتابعة(

حاشــية الشــكل 1.5: فئــة ”آخــر” تتعلــق بقضيــة تمــت متابعتهــا في محكمــة جنايــات الرصافــة، حيــث لــم يكــن محامــي المتهــم حــاضرا في الجلســة 

الأولى وتــم تأجيــل المحاكمــة. تجــدر الاشــارة إلى عــدم تمكــن موظفــي برنامــج متابعــة المحاكمــات مــن حضــور الجلســات اللاحقــة للقضيــة.
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1.  التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمة

مثال للقضايا التي تمت متابعتها:

اتُهــم وزيــران ســابقان ومديــر عــام ســابق لديــوان المراقبــة الماليــة، 

اللجنــة  كاعضــاء في  عملهــم  اثنــاء  الدولــة  بمصــالح  عمــداً  بــالإضرار 

بابــل  الاقتصاديــة، وذلــك بمنــح مشروع جسر في قلــب محافظــة 

اللجنــة  وســلطات  لاختصــاص  تجــاوز  في  خــاصتين  لشركــتين 

المــادة 4 مــن قانــون تشــكيل  المنصــوص عليهــا في  الاقتصاديــة 

اللجــان الاقتصاديــة )رقــم 84( للعــام 1995. هــذا وقــد قــام المتهمــون 

ــة( على  برفــض العطــاء المقــدم مــن شركــة أخــرى منافســة )المدعي

الرغــم مــن كونــه أقــل العــروض كلفــة مقارنــة مــع الشركــتين الــتين 

تحصلتــا على الــمشروع، ممــا أدى إلى إهــدار مــا قيمتــه 2,350,000,000  

جنايــات  محكمــة  نظــر   .2007 عــام  في  المحافظــة  في  عــراقي  دينــار 

مكافحــة الفســاد المركزيــة في القضيــة في أيــار 2023 وقــررت التدخــل 

تمــييزاً  بإعــادة القضيــة إلى محكمــة التحقيــق لاســتكمال المعلومات 

المفقــودة حســب القــرار تحديــد قيمــة المبالــغ التقديريــة المعــدة 

مــن قبــل الجهــات المســؤولة للمقارنــة ومعرفــة مــا إذا كان الفــرق في 

العــرض المقابــل للشركــة المنافســة هــو  22% وفقــاً لتقريــر شــعبة 

التدقيــق الخارجي لهيئــة النزاهــة أم 29.9% لإفــادة الممثــل القانــوني 

ــت  ــل عــرض الشركــتين المنفــذتين. كمــا طلب ــوزراء مقاب لمجلــس ال

المحكمــة توضيــح مــا إذا قــام جميــع اعضــاء اللجنــة الاقتصاديــة على 

قــرار منــح الــمشروع للشركــتين المنفــذتين، وتوضيــح المعلومــات 

الــواردة في افــادة الممثــل القانــوني لــوزارة التخطيــط بشــأن تعديــل 

ــة للعــام 2007،  ــذ العقــود الحكومي المادة11/ســابعاً مــن تعليمــات تنفي

أكثر  أو   %30 بنســبة  يقــل  عطــاء  أي  استبعــاد  على  ينــص  والــذي 

المحكمــة  وطلبــت  كمــا  للــمشروع.  المقــدر  الإجمــالي  المبلــغ  مــن 

معلومــات أخــرى تتعلــق بتغــيير الكلفــة التقديريــة للــمشروع مــن 

قبــل المحافظــة والتي تــم تغييرهــا الى 25% دون تقديــم هــذا التغــيير 
إلى اللجنــة الاقتصــادي.1

ومثال اخر:
وجهــت تهمــة اســتغلال المنصــب للقيــام بمشــاريع وهميــة لاثــنين 

مــن المتهــمين، تتعلــق بمبلــغ 5,013,000,000  دينــار مخصصــة لإعــادة 

ــل  ــة مــن قب ــق في القضي ــم اجــراء التحقي ــة. ت ــاني حكومي ــل مب تأهي

هيئــة النزاهــة الاتحاديــة ومحكمــة تحقيــق النزاهــة قبــل احالتهــا 

إلى محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة، التي قامــت بعقــد 

هــارب  المتهــمين  أحــد  ان  اعتبــار  على  غيابيــاً  المحاكمــة  جلســة 

وفــق مــا ورد في التحقيــق. بيــدا أنــه واثنــاء المحاكمــة، افــاد الممثــل 

القانــوني للجهــة الحكوميــة أن المتهــم  المعــتبر هاربــاً كان يعمــل 

في وظيفتــه الحكوميــة طيلــة فترة التحقيــق، إضافــة الى مــا ذهبــت 

ــم يتــم وفــق المطلــوب فيمــا يتعلــق  ــأن التحقيــق ل إليــه المحكمــة ب

بالاســتماع لأقــوال الممثــل القانــوني، وتحديــد قيمــة العقــود محــل 

1. الدعوى رقم 68/ج م/2022. 

لقضيــة واعدادهــا، كمــا لــم يتــم ارفــاق قــرار المحكمــة في قضيــة 

أخــرى للمتهــم  الثــاني والــذي حكــم فيهــا بالحبــس لمــدة 3 ســنوات، 

وفقــا لقــرار محكمــة التمــييز. ولــكل هــذه الاســباب قــررت محكمــة 

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة التدخــل تمــييزاً واعــادة  القضيــة 
ــا.2 ــق فيه لاكمــال التحقي

مثال للاحكام التي تم مراجعتها:
مكافحــة  جنايــات  محكمــة  الى  ســابقين  محافــظين  إحالــة  تمــت 

الفســاد المركزيــة للاتهــام بعــدة قضايــا فســاد، تتعلــق بــإلحاق الضرر 

عمــدا بالممتلــكات الموكلــة إليهمــا إبــان عملهمــا كمحافــظين. تــم 

اثنــاء  بكفالــة.  سراحهمــا  اطلاق  ثــم  ومــن  عليهمــا  القبــض  القــاء 

مــن  متناقضــة  كتــب  عــدة  بوجــود  المحكمــة  تفاجــأت  المحاكمــة 

البرلمــان بتواريــخ ومضــامين مختلفــة تتعلــق برفــع الحصانــة عــن 

المتهــمين لمحاكمتهمــا. قــررت المحكمــة في ضــوء هــذه الاختلافــات 

التدخــل تمــييزاً في قــرار الإحالــة وإرســال القضيــة لاتخــاذ المزيــد مــن 
الإجــراءات مــن قبــل محكمــة التحقيــق.3

ومثال آخر:
الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة  أمــام  العــام  الادعــاء  طعــن 

المركزيــة بصفتهــا التمييزيــة على قــرار الهيئــة التحقيقيــة القضائيــة 

رقــم 285 والقــاضي بــاغلاق التحقيــق واطلاق سراح المتهــم، وهــو 

مديــر مديريــة عقــار في احــدى مناطــق بغــداد. ألغــت محكمــة جنايــات 

مكافحــة الفســاد المركزيــة قــرار الهيئــة التحقيقيــة القضائيــة رقــم 

القانــون، حيــث  مــع  يتمــاشى  بأنــه غير ملائــم ولا  285، ووصفتــه 

أثبتــت التحقيقــات الإداريــة والأوليــة التي أجراهــا المفتــش العــام 

وهيئــة النزاهــة الاتحاديــة على التــوالي، توقيــع المتهــم على أوراق 

ملكية الاراضي في العام 2010 قبل إرســالها إلى دائرة تســجيل عقارات 

الدولــة. وشــكل فعــل المتهــم مخالفــة صريحــة لقانــون هيئــة دعــاوي 

لقانــون  مــن   331 المــادة  بموجــب   ،2010 لســنة   )13( رقــم  الملكيــة 

العقوبــات، وذلــك لقيامــه بتســجيل أرض متنــازع عليهــا باســم وزارة 

الماليــة، أثنــاء فترة وجــود دعــوى استرداد لملكيــة الارض المتنــازع 

ــك، أمــرت محكمــة  ــاء على ذل ــداءة الكــرخ. وبن عليهــا أمــام محكمــة ب

جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة بصفتهــا التمييزيــة في اذار 2022، 

بإعــادة التحقيــق في القضيــة لاســتكمال الوثائــق المفقــودة وإعــادة 

النظــر في قــرار الهيئــة. في شــباط 2023، أحالــت الهيئــة التحقيقيــة 

القضائيــة رقــم 285  القضيــة مــرة أخــرى إلى المحكمــة، التي أصــدرت 

قرارهــا في نيســان 2023  بالحكــم على المتهــم بالحبــس لمــدة ســنة مــع 
وقــف التنفيــذ لــكبر ســنه.4

2. الدعوى رقم 68/ج م/2022. 

3. دعــوى رقــم 1/ج م/2019 )29 قضًيــة احيلــت مــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة ضــد المتهــم 

119 والدعــوى رقــم 3/ج م/2019 

4. دعــوى رقــم 3/ت/ في 8 أذار 2022 )اغلقــت في مرحلــة التحقيــق مــن قبــل الهيئــة 

امــام محكمــة جنايــات  التحقيــق  قــاضي  بقــرار  الطعــن  تــم  القضًائيــة،  التحقيقيــة 

مكافحــة الفســاد المركزية بصفتهــا التمييزيــة مــن قبــل الادعــاء العــام(. تــم احالــة 
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٢.  الادانة والعقوبة

أمثلة للقضايا التي تم متابعتها:

شــغل المتهــم منصــب مديــر عــام في لاحــدى المؤسســات الحكوميــة 

في بغــداد، اتهــم بشراء عقاريــن باســتخدام أمــوال متحصــل عليهــا 

ــار  ــغ 1,222,000,000 دين ــار الأول بمبل ــم شراء العق ــة. ت عبر افعــال إجرامي

عــراقي والعقــار الثــاني بمبلــغ 792,000,000  دينــار عــراقي وبــالاشتراك مــع 

متهــمين آخريــن، تمــت محاكمتهــم في قضايــا منفصلــة. أصــدرت 

محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة قراراهــا على المتهــم 

ــار عــراقي وهــو  بالحبــس لمــدة ســنة وغرامــة مقدارهــا  2,014,000,000 دين
ثمــن العقــارات التي تــم شرائهــا.5

تــم تقديــم موظفــان يعــملان في جهــة حكوميــة مســتقلة للمحاكمــة 

بتهمــة الإخلال بواجبــات الوظيفــة مــن خلال التوقيــع على مستنــدات 

الماليــة  الرقابــة  ديــوان  تعليمــات  عليــه  تنــص  لمــا  الصرف خلافــاً 

الاتحــادي، وذلــك لشراء فنــدق في إقليــم كردســتان.  حيــث تــم شراء 

اليــوم للشركــة  الفنــدق بمبلــغ 47 مليــار دينــار وتــأجيره في نفــس 

إيجــار ســنوي  عــام في مقابــل   30 لمــدة  للفنــدق  المالكــة والبائعــة 

قــدره 1,600,000,000  دينــار عــراقي.  اصــدرت محكمــة جنايــات مكافحــة 

الفســاد المركزيــة قرارهــا بالحبــس لمــدة ســنة واحــدة على المتهــم 

الأول )رجــل(، والحكــم المتهمــة الثانيــة بالحبــس لمــدة ســنة مــع وقــف 

التنفيــذ لــفترة 3 ســنوات مشروطــة بعــد ارتــكاب جريمــة خلالهــا، 

ــك لكونهــا امــرأة ولهــا أسرة وليــس لهــا ســوابق جنائيــة، ووفــق  وذل
ظــروف القضيــة فمــن غير المرجــح إرتكابهــا جريمــة في المســتقبل.6

اصــدرت محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة قرارهــا غيابيــا 

بالحبــس لمــدة سنتــان على المتهــم الهــارب الــذي كان يشــغل منصــب 

مديــر مطــار وذلــك عــن تهمــة انفــاق امــوال بمقــدار مليــون و36 الــف 

ــدات تؤكــد مقــدار الامــوال التي  دولار امــريكي دون وجــود اي مستن
صرفــت.7

اتُهــم بتقديــم رشــوة لوكيــل وزارة  المتهــم مالــك شركــة خاصــة، 

اصــدرت  الحكوميــة.  المشــاريع  أحــد  عقــد  منــح  تســهيل  بغــرض 

محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيــة قرارهــا غيابيــا بحــق 

المتهــم والقــاضي بســجنه لمــدة 10 ســنوات وغرامــة قدرهــا 10 ملايين 

دينــار عــراقي. اعترض المتهــم على الحكــم الغيــابي وتقــدم بطلــب للعفــو 

رقــم 27  العفــو  بقانــون  بشــموله  قــراراً  المحكمــة  العــام. اصــدرت 
لســنة 2016 قبيــل صــدور قــرار الطعــن.8

الدعــوى مــرة اخــرى الى المحكمــة المركزية بدعــوى المرقمــة 40/ج م/2023 واصــدرت 

ــة قرارهــا في 5 نيســان 2023. المحكم

5. الدعوى رقم 89/ج م/2022

6. الدعوى رقم 35/ج م/2023

7. الدعوى رقم 45/ج م/2022

8. الدعــوى رقــم 61/ج م/2022، صــدر القــرار غيابيــا وتــم الاعتراض عليــه مــن قبــل المتهــم 

وصــدر القرار في الدعوى. 

وايضاً،

الأمــوال  اســتخدام  إســاءة  بتعمــد  الموظــفين  مــن  أتُهــم خمســة 

مستنــدات  تزويــر  خلال  مــن  فيهــا،  يعملــون  التي  للجهــة  العامــة 

تقاعــد  هويــات  وإصــدار  للمواطــنين،  التقاعديــة  بالرواتــب  تتعلــق 

وهميــة، وتوزيــع الرواتــب التقاعديــة لصالحهــم، في الســنوات 2015-

2017. طلــب الممثــل القانــوني للمؤسســة الحكوميــة الشــكوى ضــد 

الجهــة  على  فعلهــم  سببهــا  التي  الماليــة  الاضرار  بسبــب  المتهــمين 

الحكوميــة حيــث ادى فعلهــم الجرمــي الى تكبــد المؤسســة خســارة 

قدرهــا 3,760,000,000  دينــار عــراقي. انكــر أربعــة مــن المتهــمين التهــم 

الموجهــة إليهــم وادعــوا أنهــم تصرفــوا بتوجيــه مــن المتهــم الخامــس 

ــالاعترف بارتــكاب الجريمــة.  ــم ب ــذي قل ــذي كان رئيســاً للقســم، وال ال

على  الحكــم  المركزيــة  الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة  قــررت 

المتهــم الخامــس بالحبــس لمــدة عــامين وبــرأت المتهــمين الأربعــة 
الآخريــن.9

٣.  الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة 

مثال للقضايا التي تمت متابعتها:

اتهــم رئيــس ســابق لمؤسســة حكوميــة مســتقلة بانتهــاك واجباتــه 

الوظيفيــة عمــدًا مــن خلال توجيــه قســم الإدارة والاستثمــار في 29-

4-2021، بإكمــال اجــراءات شراء فنــدق في أربيــل، على الرغــم مــن عــدم 

وجــود مقــدرة ماليــة كافيــة للمؤسســىة وعــدم وجــود دراســة جــدوى 

اقتصاديــة لــلشراء. حيــث اجــاز المتهــم تحليــل أمــوال التأمينــات 

في الادارة والاستثمــار في مخالفــة للتعليمــات الصــادرة مــن ديــوان 

الموظــفين  على  بالضغــط  قــام  كمــا  الاتحــادي،  الماليــة  الرقابــة 

القانونــيين للتنــازل عــن الحــق الطعــن امــام محكمــة البــداءة في أربيــل 

تــأجير  إلى  بالإضافــة  الفنــدق،  قيمــة  تقديــر  على  الاعتراض  وعــدم 

الفنــدق للجهــة البائعــة للعقــار مقابــل مبلــغ بســيط ولمــدة 30 ســنة. 

الفســاد  مكافحــة  جنايــات  محكمــة  ادانــت  الاســباب،  هــذه  لــكل 

منفعــة  تحقيــق  بــه  يقصــد  فعلــه  أن  ووجــدت  المتهــم  المركزيــة 

لاشــخاص على حســاب مصلحــة الدولــة بموجــب المــادة 331 مــن 

قانــون العقوبــات، وحكمــت عليــه بالحبــس الشــديد لمــدة 4 ســنوات

وأثنــاء المحاكمــة، ذكــر المتهــم في افادتــه أنــه لــم يبلــغ بالقضيــة 

المرفوعــة ضــده وألقــي القبــض عليــه مــن منزلــه. وادعــى أن الجهــة 

ــه ابقــت عليــه لمــدة أســبوع في الاحتجــاز، حيــث تعــرض  التي اعتقلت

للتعذيــب وأجبر على التوقيــع على افــادة معــدة مســبقاً قبــل احالتــه 
إلى محكمــة التحقيــق.10

9. الدعوى رقم 16/ج م/2020

المتهــم  الاخبــار، هــرب  تــم نشره في  مــا  الأخبــار  الدعــوى 68/ج م/2023  حســب   .10

مــن مركــز الشرطــة الــذي كان مودعــا فيــه بعــد مــدة اســبوع مــن تاريــخ صــدور قــرار 

ــة حســب نــص  ــح دعــوى جزائي ــم فت ــه. ت ــاء اعتقال ــا أثن ــوفي بعــد 20 يومً المحكمــة، وت

المــادة 268 ضــد ضبــاط الشرطــة وعائلــة المتهــم فيمــا يتعلــق بهروبــه بعــد الحكــم عليــه. 






